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يتقدم ائتلاف أمان بالشكر الجزيل

للباحثة صمود البرغوثي، منسقة الرصد في ائتلاف أمان لقيامها بإعداد هذا التقرير، وللدكتور عزمي الشعيبي- مستشار مجلس إدارة 
ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد وفريق أمان الذي عمل على مراجعة التقرير وتحريره.

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2018. تقرير حول استعراض 
دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الُأمم المتحدة لمكافحة 

الفساد. رام الله- فلسطين. 

إن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( قد بذل جهوداً في التحقق من المعلومات الواردة في التقرير، ولا يتحمل أية مسؤولية 
تترتب على استخدام المعلومات لأغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.  
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مقدمة 	
انضمــت دولــة فلســطين الــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بموجــب إيــداع صــك انضمامهــا لــدى الأمــن العــام لــأمم 
المتحــدة في ٢ نيســان/أبريل للعــام ٢٠١٤، ودخلــت حيــز التنفيــذ في شــهر أيــار مــن العــام نفســه، ويرُتــب التوقيــع علــى الاتفاقيــة 
مجموعــة مــن الالتزامــات تتمثــل بموائمــة التشــريعات والسياســات والإجــراءات الخاصــة بالدولــة مــع احــكام وبنــود الاتفاقيــة، 
ورغــم قيــام فلســطين بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة ودخولهــا حيــز التنفيــذ بعــد شــهر مــن التوقيــع عليهــا، لــم يجــر تبنــي الاتفاقيــة 
كقانــون وطنــي ولــم يتــم نشــرها في الجريــدة الرســمية الفلســطينية لتصبــح أحكامهــا مُلزمــة للمكلفــن بهــا كمــا هــو متبــع دســتوريا 

وأصوليــا وفقــا للإطــار القانونــي الســاري.

ــون  ــون مكافحــة الفســاد، قان ــا: قان ــن أهمه ــي لمكافحــة الفســاد أحكامــا في عــدد مــن القوان ــي الوطن ويتضمــن الإطــار القانون
الإجــراءات الجزائيــةً  وقانــون مكافحــة غســل الأمــوال والارهــاب، إضافــة الــى قانــون العقوبــات رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ الســاري 
ــات رقــم )٦٩ )لســنة ١٩٥٣ و رقــم )٧٤( لســنة ١٩٣٦ المطُبقــن في قطــاع غــزة. و تنقســم  ــي العقوب ــة و قانون في الضفــة الغربي
المحاكــم الــى محاكــم نظاميــة و دينيــة وعســكرية1. وقــد أنشــأت فلســطين محاكــم ونيابــات متخصصــة وأبرزهــا نيابــة مكافحــة 

الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد اضافــة الــى هيئــة مكافحــة الفســاد. 2

وفقــا لاتفــاق الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيــة تلتــزم دولــة فلســطين بالخضــوع لعمليــة اســتعراض مــن قبــل خبــراء دولتــن عضويــن 
علــى مرحلتــن للتأكــد مــن مــدى تطبيــق أحــكام الاتفاقيــة ويشــار هنــا إلــى أن دولــة فلســطين أنجــزت المرحلــة الأولــى مــن 
اســتعراض تنفيــذ الإتفاقيــة في العــام 2015، حيــث تم اســتعراض دولــة فلســطين للفصلــن الثالــث والرابــع مــن الإتفاقيــة بالــدورة 
الأولــى للاســتعراض مــن قبــل دولتــي عُمــان ميكرونيزيــا، وأنهــت عمليــة الاســتعراض بنجــاح، وتم \نشــر التقريــر كامــاً بالإضافــة 

للخلاصــة الوافيــة علــى الموقــع الخــاص بــالأمم المتحــدة، وكذلــك علــى الموقــع الإلكترونــي لهيئــة مكافحــة الفســاد.

مــع بدايــة العــام 2018 بــدأ التحضيــر لعمليــة الاســتعراض ضمــن الــدورة الثانيــة في الفصلــن الثانــي والخامــس المتُعلقــن 
بالتدابيــر الوقائيــة واســترداد الموجــودات بإشــراف مكتــب الامم المتحــدة المعنــي بالجريمــة والمخــدرات، حيــث ســيتم اســتعراض 
التــزام فلســطين باحــكام الاتفاقيــة مــن قبــل دولتــي بوركينافاســو وماليزيــا، وقــد تم تشــكيل لجنــة خبــراء حكوميــة مكونــة مــن 
18 موظــف حكومــي مختــص بمســائل مكافحــة الفســاد مــن عــدد مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة وتم نشــرها عبــر الموقــع 
الخــاص لــأمم المتحــدة3، وقامــت اللجنــة بتعبئــة التقييــم عبــر البرنامــج الخــاص المعتمــد مــن مكتــب الامم المتحــدة وتم إرســاله 
ــى  ــدول لاســتلام الملاحظــات عل ــو ال ــة وممثل ــن اللجن ــة فلســطين وســيتم عقــد اجتمــاع ب ــن ســتراجعان دول ــن اللت ــى الدولت إل
التقريــر منتصــف العــام الجــاري، وقــد تم عقــد ورشــة صممــت لبنــاء قــدرات فريــق الخبــراء الحكومــي لدولــة فلســطين لمكافحــة 
ــز  ــا تعزي ــون ومكافحــة الفســاد في الدوحــة، وكان الغــرض منه ــم القان ــز حك ــام 2018، في مرك الفســاد في الشــهر الأول مــن الع
اســتمرار جهــود الحكومــة الفلســطينية في تنفيــذ أحــكام ومــواد اتفاقيــة الامم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وفقــا للمعاييــر الدوليــة.4

يهــدف هــذا التقريــر الــى فحــص مــدى تنفيــذ دولــة فلســطين والتزامهــا بمــا جــاء في الفصلــن الثانــي والخامــس مــن الاتفاقيــة 
بمــا يشــمل الجانــب التشــريعي والواقــع العملــي، ولتحقيــق الهــدف المرجــو ســوف يتــم تقســيم التقريــر إلــى فصلــن رئيســن تبعــا 
للفصــول المــراد اســتعراضها ومــدى انســجام الواقــع القانونــي والعملــي الفلســطيني لهمــا وهمــا الفصــل الأول التدابيــر الوقائيــة، 
والفصــل الثانــي اســترداد الموجــودات، ولتحقيــق هــذا الهــدف اعتمــدت الباحثــة في إعــداد هــذا التقريــر علــى المنهــج الوصفــي 
التحليلــي وتقــديم الملاحظــات علــى كل قســم والثغــرات التــي تعتــري التنفيــذ في الواقــع الفلســطيني. كمــا اســتخدمت الباحثــة 

1 تقرير استعراض فلسطين في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة في الفصلين الثالث والرابع، 2015.

2 المصدر السابق. 

http://www.unodc.org//documents/treaties/UNCAC/IRG-Experts/English/SecondCycle/Palestine_E.pdf 3

 http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=938209 4
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أدوات في ســبيل إعــداد التقريــر منهــا إرشــادات الإجابــة علــى قائمــة التقييــم الذاتــي المرجعيــة الشــاملة الصــادرة عــن مكتــب الامم 
المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، الأطــر القانونيــة الفلســطينية ذات العلاقــة بالفصلــن، المعلومــات المنشــورة مــن مصادرهــا 
الفلســطينية الرســمية ومــا تم نشــره عبــر المواقــع الالكترونيــة للجهــات ذات العلاقــة، التقاريــر المتخصصــة الصــادرة عــن ائتــاف 
أمــان ذات الصلــة5، والتقاريــر الســنوية للمؤسســات العامــة ذات الصلــة، فضــا عــن إجــراء بعــض المقابــات مــع ذوي الاختصــاص. 

.TI 5  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان: المؤسسة الأهلية الفلسطينية المتخصصة بتعزيز قضايا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والحاصلة على عضوية منظمة الشفافية الدولية
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الفصل الثاني 
التدابير الوقائية

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

ينبغــي تنفيــذ أو ترســيخ سياســات فعّالــة بشــكل منســق بــن المؤسســات ذات الصلــة، وينبغــي أن تشــجع علــى مشــاركة المجتمــع، 
وأن تحظــى بالدعــم الصريــح والكامــل مــن التنفيذيــن، وتعكــس مبــادئ ســيادة القانــون، وحســن إدارة الشــؤون العامــة والأمــاك 

ــة الامم المتحــدة لمكافحــة الفســاد(. ــادة 5 مــن اتفافي العامــة، والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة )الم

ــة، المواطــن  ــدة السياســات الوطني ــي وإقــرار الحكومــة االفلســطينية ل«أجن ــام 2017 تبن ــادة المذكــورة شــهد الع انســجاما مــع الم
العــام في  المــال والشــان  إدارة  بتاريــخ 2017/2/21 كوثيقــة رســمية لتعزيــز المســاءلة والشــفافية في   »2022 – أولاً: 2017 
ــة،  ــة والإجــراءات العملي ــم تحــدد السياســات التفصيلي ــة ول ــى الإطــار العــام للسياســات الوطني المؤسســات العامــة، اشــتملت عل
وتلاه�ـا مصادق�ـة الحكوم�ـة عل�ـى ع�ـدد م�ـن خط�ـط العم�ـل القطاعي�ـة كالاس�ـتراتيجية القطاعي�ـة إدارة الم�ـال الع�ـام والخدم�ـة المدني�ـة. 
كمــا تم إرفــاق نمــوذج تقييــم خــاص لتنفيــذ الأجنــدة مــن خــال نظــام التقاريــر الربعيــة والســنوية لفحــص نتائــج التنفيــذ العملــي 
لمــا جــاء فيهــا، مــا يعتبــر مدخــاً لمســاءلة الحكومــة عــن تنفيــذ سياســاتها، وتطويــر دور الأجهــزة الرقابيــة فيهــا، ســيما ديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة. وقامــت الحكومــة بالتشــاور مــع عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي،  وبــدوره، ســاهم المجتمــع المدنــي 

في إبــداء ملاحظــات مهمــة في أكثــر مــن مجــال وموضــع في الوثيقــة.
السياســة التاســعة مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة أكــدت علــى تعزيــز النزاهــة، ســيما علــى أهميــة دور مدونــة الســلوك كأداة 
لتحقيــق قيــم النزاهــة والأخلاقيــات المهنيــة في العمــل العــام والوظيفــة العموميــة، وحثــت أجنــدة السياســات الوطنيــة علــى مأسســة 

التــزام المؤسســات الحكوميــة بالمدونــة وأحكامهــا والتدريــب حــول أحكامهــا، وبــذل الجهــود للترويــج لهــا. 

تبنــت وثيقــة أجنــدة السياســات الوطنيــة مبــدأ تعزيــز شــفافية عمــل الحكومــة، بمــا يشــمل الحــق في الوصــول إلــى المعلومــات، 
وأكــدت مبــدأ الانفتــاح علــى الجمهــور6، هنــا نذكــر أن الحكومــة انضمــت الــى مبادرة الحكومــة المنفتحة من خــال مصادقة مجلس 
الــوزراء الفلســطيني خــال العــام 2015 علــى تشــكيل فريــق وطنــي للانضمــام لمبــادرة شــراكة الحكومــة المنفتحــة7،  ومــع كل ذلــك، 
لــم يتــم تنفيــذ التعهــدات ولا الإيفــاء بالتأكيــدات في إصــدار قانــون الحــق في الحصــول علــى المعلومــات حتــى تاريــخ إعــداد هــذا 
التقريــر، كذلــك الحــال بالنســبة لقانــون الأرشــيف الوطنــي، فإنــه مــا زال في مكتــب الرئيــس للمصادقــة عليــه بعــد إجــراء تعديــات 
كبيــرة علــى مســودته الصــادرة في العــام 2010، اضافــة الــى قيــام مجلــس الــوزراء بحجــب القــرارات الصــادرة عنــه عــن موقعــه 

الالكترونــي الرســمي منــذ نيســان مــن العــام 2017.

تم تشــكيل لجنــة حكوميــة للتواصــل والشــراكة مــع المجتمــع المدنــي بتاريــخ 2016/7/28 بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، إلا أن هــذه 
اللجنــة لــم تجتمــع ســوى مرتــن منــذ تأسيســها، بدعــوة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي وبشــكل إنتقائــي ولا يعكــس نهجــا تشــاركيا 
حقيقيــا بــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي كمــا لــم يلتــزم وزيــر الماليــة والتخطيــط بإشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي 

لنقــاش مشــروع موازنــة العــام 2018.

إن أجنــدة السياســات الوطنيــة اعتبــرت خطــوة يمكــن البنــاء عليهــا في ســبيل تعزيــز الشــفافية والمســاءلة و حفــظ المــال العــام ومنــع إهــداره ومكافحــة 
الفســاد ســيما السياســتين التاســعة والعاشــرة علــى الرغــم مــن الملاحظــات علــى تنفيذهما.

هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية قامــت بتاريــخ 2015/8/3 بإطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للأعــوام  2015 
–2018، حيــث تضمنــت أربعــة محــاور هــي: منــع وقــوع الفســاد والوقايــة منــه، وانفــاذ القانــون والملاحقــة القضائيــة، ورفــع مســتوى 

الوعــي والتثقيــف والتدريــب والمشــاركة المجتمعيــة، وتنســيق الجهــود لمكافحــة الفســاد، التعــاون الدولــي.

6 أجندة السياسات الوطنية، ص 31.

7 مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية مع البرازيل عام 2011 لتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام.
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وفي ســبيل تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد بمجموعــة مــن النشــاطات بالتعــاون مــع 
عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والأهليــة وبشــكل خــاص في مجــال التعريــف بقانــون مكافحــة الفســاد واقــرارت الذمــة الماليــة مــن 

المكلفــن بتقديمهــا خــال العــام 2017.

يلاحظ على هذا الجانب:

ــة لمكافحــة الفســاد 2015 – 2018، إلا  ــة 2017 - 2022، والاســتراتيجية الوطني ــدة السياســات الوطني بالرغــم مــن وجــود أجن
أنــه لــم يتــم حتــى الآن إعــداد خطــة وطنيــة حكوميــة عبــر قطاعيــة وشــاملة وموضوعيــة وتشــاركية لمكافحــة الفســاد، يشــارك في 
ــة والقطــاع الخــاص، تشــمل إعــداد  ــة عليهــا المؤسســات الرســمية، وممثلــن عــن المؤسســات الأهلي إعدادهــا وتنفيذهــا والرقاب
خطــة تنفيذيــة ســنوية توضــح فيهــا النشــاطات والتدخــات المحــددة للتنفيــذ، ودور كل شــريك فيهــا، وفقــا لجــداول زمنيــة مــع 
نظــام واضــح لإعــداد التقاريــر، بهــدف متابعــة وتقييــم نتائــج تنفيــذ الخطــة وفقــا للآليــات المتبعــة في إعــداد وتنفيــذ الخطــط 
ــة، وهــذا الغيــاب للخطــة الشــاملة،  ــوزراء تبعــا للأصــول المتبعــة في إقــرار الخطــط الوطني ــة، ويصــادق عليهــا مجلــس ال الوطني

يجعــل مــن مكافحــة الفســاد جهــوداً مبعثــرة، ومبــادرات منفــردة، غيــر كاملــة.

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

تكفــل كل دولــة طــرف وجــود هيئــة تتولــى منــع ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز التعــاون الدولــي والمســاعدة التقنيــة في منــع ومكافحــة 
الفســاد إضافــة إلــى تنفيــذ والاشــراف علــى تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد وزيــادة المعــارف المتعلقــة بمنــع الفســاد وتعميمهــا 

)المــادة )6( مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد(

  أنُشــئت هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية بموجــب أحــكام المــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005، كهيئــة 
ــات مــا يمكّنهــا مــن الاضطــاع بوظائفهــا في مكافحــة الفســاد  ــاً، ومُنحــت مــن الاختصاصــات والصلاحي ــاً ومالي مســتقلة إداري
ــة لــدى  ــة العامــة المنتدب ــة في تحقيــق أهدافهــا كالنياب ــاك عــدّة أجهــزة تكمــل دور الهيئ ــه، وهن ــأى عــن أي تأثيــر لا مســوغ ل بمن
هيئــة مكافحــة الفســاد ومحكمــة جرائــم الفســاد، ويعُــن رئيــس الهيئــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، بنــاء علــى تنســيب مــن 
مجلــس الــوزراء8، ولرئيســها وموظفيهــا حصانــة عــن كلّ مــا يقومــون بــه مــن أعمــال فيمــا يتعلــق بتنفيــذ مهامهــم الوظيفيــة، ومــن 
أبــرز مهــام وصلاحيــات هيئــة مكافحــة الفســاد المنصــوص عليهــا في القانــون: التحقيــق في الشــكاوى التــي تقُــدّم عــن الفســاد، 
ــق مــن شــبهات الفســاد التــي تقُتــرف مــن الأشــخاص الخاضعــن لأحــكام هــذا القانــون، حفــظ جميــع إقــرارات الذمــة  والتحقّ
الماليــة وطلــب أيــة بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا، وفحــص الذمــة الماليــة للخاضعــن لأحــكام هــذا القانــون، وتوعيــة المجتمــع 
بكافــة مســتوياته الرســمية وغيــر الرســمية وتبصيــره بمخاطــر جرائــم الفســاد وآثارهــا علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياســية وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتــه9. 

8 فيــا يخــص تعيــن رئيــس الهيئــة أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس قــراراً بقانــون رقــم 4 لســنة 2017 بتاريــخ 2017/02/15 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه، واســتهدف حــراً تعديــل الفقــرة 
الأولى مــن المــادة السادســة مــن القانــون المذكــور التــي حــددت مــدة رئاســة هيئــة مكافحــة الفســاد بســبع ســنوات غــر قابلــة للتجديــد، وذلــك بإضافــة فقــرة رابعــة جديــدة عــى ذات النــص جــاءت بــالآتي: » عــى الرغــم مــا ورد في 

الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة، يجــوز بقــرار مــن رئيــس الدولــة التمديــد لرئيــس الهيئــة لمــدة إضافيــة أقصاهــا ســنتين«. وإلغــاء كل مــا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القــرار بقانــون، والعمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره، ونــره في الجريــدة 

لرسمية. ا

وفي اليــوم التــالي، أي بتاريــخ 2017/02/16، أصــدر الرئيــس قــراراً رئاســياً نــص في مادتــه الأولى عــى »التمديــد للســيد رفيــق النتشــة رئيســاً لهيئــة مكافحــة الفســاد لمــدة ســنة«.  فيــا نصــت المــادة الثانيــة منــه عــى أن يعُمــل بقــرار 

التمديــد للســيد رفيــق النتشــة اعتبــاراً مــن تاريــخ 2017/03/09 وينــر القــرار في الجريــدة الرســمية، وصــدر قــرارا مشــابه بالتمديــد لرئيــس الهيئــة لمــدة ســنة أخُــرى بتاريــخ 2018/3/5. مــا أكــد انتفــاء الغايــة التــي يجــب أن تتوفــر 

دومــاً في التشريــع، والتــي تتمثــل في المصلحــة العامــة وليــس لصالــح شــخص بعينــه. 

9 المادة )9( من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم )1( لسنة 2005م.
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يمكن إجمال دور هيئة مكافحة الفساد في سبيل منع الفساد ومكافحته في النقاط التالية:

1. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018-2015

أعلنــت هيئــة مكافحــة الفســاد بتاريــخ 2015/4/8 عــن إطــاق الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد للأعــوام 2018-2015 
ــع وقــوع  ــة محــاور وهــي: من ــت الإســتراتيجية أربع ــام 2012، وتضمن ــذ الع ــة من ــا الهيئ ــي تطلقه ــة الت وهــي الإســتراتيجية الثاني
الفســاد والوقايــة منــه، إنفــاذ القانــون والملاحقــة القضائيــة، رفــع مســتوى الوعــي والتثقيــف والتدريــب والمشــاركة المجتمعيــة 

ــي. ــاون الدول والتع

2. تلقي الشكاوى والبلاغات وقضايا الفساد عام 2017  

تلقــت الهيئــة خــال العــام 2017 مــا مجموعــه 466 شــكوى وبــاغ كانــت %41 مــن تلــك الشــكاوى لا تقــع ضمــن اختصاصــات 
ــا الاســتثمار  ــن الشــكاوى لإســاءة اســتخدام الســلطة تليه ــا كان %11 م ــون مكافحــة الفســاد، فيم ــا قان ــص عليه ــي ن ــة الت الهيئ
الوظيفــي والتزويــر بنســبة %8 و6 % علــى التوالــي، وبلغــت عــدد المشــتكى عليهــم مــن الفئــات العليــا 72،  وعــن عــدد الملفــات 
المحالــة للنيابــة العامــة المنتدبــة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد فقــد بلغــت 39 ملــف وتم احالــة 21 ملــف الــى محكمــة جرائــم الفســاد 

فصلــت المحكمــة في 17 ملــف منهــا 12 ادانــة و5 بــراءة10.

أشــار اســتطلاع الــرأي العــام الــذي أجــراه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية خــال شــهر ديســمبر مــن العــام 2017 
إلــى أن %77  مــن المســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون بوجــود فســاد في مؤسســات الســلطة الفلســطينية. 

وفي اســتطلاع رأي المواطنــن حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه للعــام 2017 الــذي يجريــه ائتــاف أمــان اعتبــر %55 مــن المســتطلعة 
اراؤهــم أن الفســاد ازداد  خــال العــام 2017، مقابــل %16 اعتقــدوا أنــه قــل، وأن %59 مــن المســتطلعة آراؤهــم يــرون أن 

المؤسســات الحكوميــة والهيئــات المحليــة هــي الأكثــر تعرضــا لانتشــار الفســاد خــال العــام نفســه11.

3. في مجال مكافحة الكسب غير المشروع  

تطبيقــا لأحــكام المــادة )2( مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل رقــم 1 لســنة 2005 بشــأن المكلفــن الخاضعــن لتعبئــة إقــرار الذمــة 
الماليــة فقــد تم خــال العــام 2017 تجديــد تكليــف المكلفــن الذيــن مضــى علــى تعبئتهــم لإقراراتهــم أكثــر مــن ثــاث ســنوات وتم 
اســتيفاء إقــررات جديــدة ليبلــغ العــدد المســتلم لتلــك الاقــرارات مــن قبــل الهيئــة خــال العــام 2017 مــا مجموعــه 1437 ليصبــح 

العــدد الاجمالــي للاقــرارات المســتملة مــن قبــل الهيئــة حتــى نهايــة 2017 37.242 اقــرار12. 

ــوزراء  ــكل مــن الرئيــس ورئيــس ال ــة بشــكل دوري ل ــى وجــوب تقــديم إقــرارات الذمــة المالي لا تنــص التشــريعات الفلســطينية عل
والــوزراء وأعضــاء المجلــس التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة، حيــث يتــم تقــديم الإقــرار مــن قبــل هــذه الجهــات لمــرة واحــدة 
عنــد إشــغالها المنصــب، أمــا بقيــة المناصــب الأخــرى التــي ينظــم قانــون مكافحــة الفســاد إقراراتهــا فهــي مطالبــة وفقــا للمــادة 13 

مــن القانــون بتقــديم الإقــرارات خــال شــهرين مــن تولــى المنصــب وبعــد شــهر مــن تركــه وبشــكل دوري كل 3 ســنوات.

ولا يوجــد نمــوذج موحــد لمتطلبــات الإفصــاح عــن الذمــة الماليــة للمكلفــن، حيــث يطبــق نموذجــا معــد مــن قبــل هيئــة مكافحــة 
الفســاد علــى موظفــي الخدمــة المدنيــة والأمنيــة وأعضــاء المجلــس التشــريعي والــوزراء، وهنــاك نموذجــا معــدا مــن قبــل الســلطة 

القضائيــة للقضــاة.13

10 التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للعام 2017.

11 استطلاع رأي امان  السنوي حول واقع الفساد ومكافحته للعام 2017.

12 التقرير السنوي للعام 2017 لهيئة مكافحة الفساد، ص23.

13  احمد أبو دية، اثر إقرارات الذمة المالية في التجربة الفلسطينية في الوقاية من الفساد ومكافحته ومنع الإفلات من العقاب، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، 2017، ص ص 16.
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إقرارات الذمة المالية

الفقــرة -5مــن المــادة 52 نظمــت موضــوع اقــرارات الذمــة الماليــة تنظــر كل دولــة طــرف في إنشــاء نظــم فعّالــة لإقــرار الذمــة الماليــة، 
وفقــا لقانونهــا الداخلــي، بشــأن الموظفــن العموميــن المعنيــن، وتنــص علــى عقوبــات ملائمــة علــى عــدم الامتثــال. وتنظــر 
كل دولــة طــرف أيضــا في اتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر للســماح لســلطاتها المختصــة بتقاســم تلــك المعلومــات مــع الســلطات 
المختصــة في الــدول الأطــراف الأخــرى، عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا للتحقيــق في العائــدات المتأتيــة مــن أفعــال مجرّمــة وفقــا 

لهــذه الاتفاقيــة والمطالبــة بهــا واســتردادها.

ــة حيــث حــدد قائمــة  ــر المشــروع الفلســطيني لعــام 2005  الأســاس لتقــديم إقــرارات الذمــة المالي ــون الكســب غي شــكّل قان
المطلــوب منهــم تقــديم الإقــرارات وبســبب الخلافــات التــي ســادت أثنــاء نقــاش القانــون بــن المجلــس التشــريعي حــول الجهــات 
المطلــوب منهــا تقــديم هــذه الإقــرارات فقــد تم التوســع في قائمــة المطلــوب إخضاعهــم لهــذا الإجــراء، كمــا منحــت الحكومــة 
صلاحيــة تحديــد أيــة جهــات أخــرى تــرى أن مــن الضــروري تقديمهــا للإقــرارات، وقــد تم لاحقــا تبنــي هــذه القائمــة الموســعة 
مــن المكلفــن بتقــديم إقــرار الذمــة الماليــة في تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع عــام 2010 والــذي أصبــح قانــون مكافحــة 
ــة لأعــداد واســعة مــن الخاضعــن  ــى تقــديم إقــرارات الذمــة المالي ــذي نــص عل الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2005 ال
ــات أو  ــة بيان ــب أي ــة وطل ــع إقــرارات الذمــة المالي ــة مكافحــة الفســاد بحفــظ جمي ــام هيئ ــى قي ــون مكافحــة الفســاد وعل لقان

إيضاحــات تتعلــق بهــا.

ووفقــاً لقانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 1 لســنة 2005 فقــرة 2 منــه فــإن إقــرار الذمــة الماليــة هــو بيــان يقدمــه المكلــف 
عــن ذمتــه الماليــة وذمــة زوجــه وأبنــاءه القصــر يبــن فيــه الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة التــي يملكونهــا، بمــا في ذلــك الأســهم 
والســندات والحصــص والشــركات والحســابات في البنــوك والنقــود والحلــي والمعــادن والأحجــار الثمينــة ســواء كان داخــل 

فلســطين أو خارجهــا، وكذلــك مالهــم ومــا عليهــم مــن ديــون ومصــادر دخلهــم وقيمــة هــذا الدخــل.14

وحــددت المــادة 2 مــن القانــون الفئــات الخاضعــة لأحكامــه والمكلفــة بتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة وهــم: رئيــس الســلطة 
ــم، ورئيــس  ــوزراء ومــن في حكمه ــس ال ــس وأعضــاء مجل ــة للرئاســة ورئي ــة ومستشــاروه ورؤســاء المؤسســات التابع الوطني
وأعضــاء المجلــس التشــريعي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة وموظفوهــا ورؤســاء هيئــات وأجهــزة الســلطة 
الوطنيــة والمحافظــون والموظفــون العموميــون ورؤســاء وأعضــاء المجالــس المحليــة والعاملــون فيهــا، ورؤســاء وأعضــاء مجالس 
ــا، ومأمــورو  ــي تكــون الســلطة أو أي مــن مؤسســاتها مســاهمة فيه ــا الت ــون فيه إدارة الشــركات المســاهمة العامــة والعامل
ــن  ــن ووكلاء الدائن ــراء والحــراس القضائي ــع والمصــارف، والمحكمــون والخب ــى الودائ ــاء عل ــل ومندوبوهــم والأمن التحصي
والمصفــن ورؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الهيئــات والمؤسســات العامــة والجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة والأحــزاب 
والنقابــات والعاملــن فيهــا، والأشــخاص مــن المكلفــن بخدمــة عامــة وأي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــاً في أي مــن 
مؤسســات الســلطة الوطنيــة أو أي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة أو منظمــة أهليــة 
تابعــة لبلــد أجنبــي أو مؤسســة دوليــة عموميــة وأي شــخص آخــر أو جهــة يقــرر مجلــس الــوزراء إخضاعــه لأحــكام القانــون.

كمــا أكــد القانونــي الأساســي الفلســطيني في المــادة 54 فقــرة 2 علــى قيــام كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي بتقــديم 
إقــرارا بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وأولاده القصَــر مفصــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن ثــروة عقــاراً ومنقــولًا في داخــل 
فلســطين وخارجهــا ومــا عليهــم مــن ديــون، وتحفــظ هــذه الإقــرارات مغلقــة وســرية لــدى محكمــة العــدل العليــا ولا يجــوز 

الاطــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة. 

أمــا أعضــاء مجلــس الــوزراء فقــد ورد بشــأنهم ذات النــص في المــادة 80 فقــرة 1 مــن القانــون الأساســي علــى أن تقــدم 
إقراراتهــم إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها، ولا يجــوز الاطــاع عليهــا 

إلا بــإذن المحكمــة العليــا عنــد الاقتضــاء.

وفيمــا يتعلــق بالقضــاة نصــت المــادة )28( فقــرة 2 مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002 علــى وجــوب أن 

14 تقرير اقرارات الذمة المالية التجربة الفلسطينية.2017. منشورات أمان.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الُأمم المتحدة لمكافحة الفساد

11

يقــدم كل قــاض عنــد تعيينــه إقــرارا بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وأولاده القصــر مفصــاً فيــه كل مــا يملكــون مــن 
عقــارات ومنقــولات وأســهم وســندات وأمــوال نقديــة داخــل فلســطين وخارجهــا ومــا عليهــم مــن ديــون إلــى رئيــس المحكمــة 
العليــا الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى ســريتها ولا يجــوز الاطــاع عليهــا إلا بــإذن مــن المحكمــة العليــا عنــد 

الاقتضــاء.

ويسرى هذا النص كذلك على أعضاء النيابة العامة وفقاً للمادة 71 من القانون نفسه.

وبموجــب المــادة 16 مــن قانــون مكافحــة الفســاد تقــدم إقــرارات الذمــة الماليــة إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد خــال شــهرين مــن 
خضــوع المكلــف للقانــون ويجــدد دوريــاً كل ثــاث ســنوات أو عنــد الطلــب وخــال شــهر مــن انتهــاء خضوعــه لأحــكام القانــون.

وأكــدت المــادة 22 مــن القانــون علــى أن الإقــرارات مــن الأســرار التــي لا يجــوز إفشــاءها إلا بقــرار مــن المحكمــة المختصــة، 
ونصــت المــادة 23 ، 28 ،29 علــى العقوبــات الواقعــة في حالــة امتنــاع زوج المكلــف عــن إعطــاء البيانــات اللازمــة والتوقيــع 
عليهــا، وفي حالــة التخلــف عــن تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة في المواعيــد المقــررة، وعلــى تقــديم بيانــات غيــر صحيحــة في 

إقــرارات الذمــة الماليــة، وذلــك بغرامــة لا تقــل عــن 100 دينــار ولا تزيــد عــن 1000 دينــار.

إن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة جــاءت شــاملة فيمــا يخــص المكلفــن بتقــديم هــذه الإقــرارات 
وتم التوســع في الفئــات التــي يجــب عليهــا تقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة والــواردة في قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد فالنــص 

يشــير إلــى الموظفــن دون تحديــد،  إضافــة إلــى العاملــن في المجتمــع الأهلــي.

جدول بأعداد إقرارات الذمة المالية وتوزيعها حسب الفئات المستهدفة منذ بداية 2012  حتى 2017/12/31 وهو ما مجموعه 
37.242 اقرار وبنسبة التزام اجمالية بلغت 86.3 %: 

إقرارات القطاعالرقم
موزعة

إقرارات 
مستلمة

نسبة الالتزام

المؤسسات والوزارات الحكومية 1
)الموظفين المدنيين( وتج

223882208998.6%

%6060100هيئة مكافحة الفساد2
الموظفين العسكريين )الأجهزة 3

الأمنية(
8929860696.3%

66 %37232463أعضاء الهيئات المحلية4
%247576030.7الجمعيات6
الشركات المساهمة التي تشارك 7

فيها السلطة
22317678.9%

%802025النقابات والاتحادات8
%25020782.8الصناديق الحكومية9

%583763.7المعاهد المصرفية10
%20315المصفيين11
%45.19537.24286.3المجموع12

المصدر: هيئة مكافحة الفساد، التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد 2017.

إن الاســتعراض الســابق للتجربــة الفلســطينية بشــأن التعامــل مــع موضــوع إقــرارات الذمــة الماليــة يشــير إلــى توفــر العديــد 
مــن المعاييــر الإقليميــة والدوليــة التــي يتــم الأخــذ بهــا، كمــا أن معظــم مــن ينبغــي أن يقــوم بتقــديم هــذه الإقــرارات يقدمهــا 
حيــث تصــل نســبة الالتــزام إلــى نحــو %91 مــن حجــم النمــاذج الموزعــة. كذلــك تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بالــدور المحــدد 

لهــا قانونــاً في كل مــا يتعلــق بإعــداد النمــاذج وتوزيعهــا علــى الجهــات المكلفــة وجمعهــا وحفظهــا وفــق الأصــول والقانــون.
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ــه وبالرغــم ممــا تقــدم يوجــد العديــد مــن المعوقــات والتحديــات التــي يظهــر مــن خلالهــا أن المنظومــة غيــر فعالــة في  إلا ان
تحقيــق الأهــداف التــي ينبغــي أن تحققهــا خاصــة في جانــب الوقايــة مــن الفســاد ومنــع الإفــات مــن العقــاب عبــر اســتخدام 
إقــرارات الذمــة الماليــة في مكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع كقرينــة إثبــات في قضايــا فســاد )اســتخدمت في 6 قضايــا فقــط 

حتــى منتصــف العــام 2017( بعــد كشــف الســرية عنهــا.

فالمنظومــة بصورتهــا  الحاليــة لا تشــكل  ردع عــام، ولا تتيــح التدخــل بشــكل يمكــن مــن منــع الفســاد، فهنــاك شــواهد كثيــرة 
عــن كســب غيــر مبــرر نــاتج عــن اســتغلال المنصــب العــام ومــع ذلــك لا تســاعد المنظومــة في المحاســبة ويســمح لهــم بالإفــات مــن 
العقــاب، وفي حالــة الكشــف عــن بعــض الحــالات يكــون المتهــم قــد فــر خــارج الوطــن كمــا ظهــر في العديــد مــن الحــالات المنظــورة 

أمــام محكمــة جرائــم الفســاد.   

كمــا أن الإقــرارات التــي تحفــظ في مكتــب الرئيــس وتلــك التــي تحفــظ لــدى رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى وبالرغــم مــن 
أهميتهــا كونهــا تتعلــق بالفئــات العليــا الأكثــر عرضــة للفســاد أو اســتغلال المنصــب العــام لا يجــري لهــا أي نــوع مــن التدقيــق 
أو المراجعــة أو التجديــد وهــو مــا يجعلهــا محــدودة الفائــدة في الوقايــة مــن الفســاد ومنــع اســتغلال المنصــب العــام في التكســب 

والإثــراء غيــر المشــروع.

إن هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تقلــل مــن فعاليــة منظومــة إقــرارات الذمــة الماليــة في مكافحــة الفســاد في الحالــة 
الفلســطينية وقــد ســبق الإشــارة لهــا تفصيــاَ، ولكــن يبقــى التوســع الكبيــر في عــدد المكلفــن بتقــديم هــذه الإقــرارات والذيــن 
ــإدارة المــال العــام- وســيطرة  ــون ب ــا وبمــن يتعامل ــات الآلاف - نتيجــة لعــدم حصــر المكلفــن بالمناصــب العلي ــى مئ ــون إل يصل
مفهــوم الســرية في التعامــل مــع هــذه الإقــرارات دون تمييــز فهــي إقــرارات مغلقــة وغيــر علنيــة ولا يســمح لأيــة جهــة بالاطــاع 

علــى مضمونهــا إلا بقــرار المحكمــة المختصــة )المحكمــة العليــا( مــن أهــم الأســباب التــي تحــد مــن فعاليــة هــذه المنظومــة.

لقــد ذهبــت هيئــة مكافحــة الفســاد في تفســيرها للمــادة 22 مــن القانــون التــي تنــص علــى ســرية الإقــرارات مذهبــا متشــددا 
ولا يعبــر عــن المطلــوب منهــا، حيــث توســعت في تبنــي الســرية حتــى علــى موظفــي الهيئــة والجهــات المختصــة بــإدارة إقــرارات 
الذمــة الماليــة، وهــو مــا حــال دون قيــام الهيئــة بمهامهــا المنصــوص عليهــا في القانــون والتــي تتعلــق بدراســة وتدقيــق المعلومــات 

البيانــات المتعلقــة بهــذه الإقــرارات بالرغــم مــن الأهميــة الكبيــرة لهــذا الموضــوع.

ــزام بتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة في مواعيدهــا أو عــدم تقديمهــا  ــى عــدم الالت ــات عل ــون الفلســطيني عقوب ــم يفــرض القان ل
ــس  ــوزراء وأعضــاء المجل ــوزراء وال ــس ال ــس ورئي ــا بالنســبة لمناصــب الرئي ــة فيه ــات المتضمن ــى عــدم صحــة البيان ــا أو عل مطلق
التشــريعي والقضــاة والنيابــة العامــة وان كان تقــديم الإقــرارات شــرطا مــن شــروط التعيــن بالنســبة للقضــاة والنيابــة العامــة، 
وبالمقابــل تضمــن القانــون عقوبــات علــى الفئــات الأخــرى المكلفــة وفقــا للمــادة 28 مــن قانــون مكافحــة الفســاد، وتتمثــل العقوبــة 
بغرامــة لا تقــل عــن 100 دينــار أردنــي ولا تزيــد عــن ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا  عــن كل شــهر 
تأخيــر في تقــديم الإقــرار مــن تاريــخ خضــوع المكلــف، وبــذات العقوبــة لمــن يقــدم في الإقــرارات بيانــات غيــر صحيحــة. إلا أن هــذه 

العقوبــات لــم تطبــق علــى المخالفــن حتــى تاريخــه بالرغــم مــن مــرور 8 ســنوات علــى نفــاذ القانــون.15

نظــرا لعــدم خضــوع اقــرارات الذمــة الماليــة للفحــص والتدقيــق، وبقائهــا ســرية علــى الجهــات المختصــة والجمهــور علــى الســواء 
إلا في حــالات اســتثنائية وبــإذن مســبق مــن المحكمــة المختصــة فإنــه يمكــن وصــف آليــة الإفصــاح عــن الأصــول في فلســطين بأنهــا 

غيــر فاعلــة ولا تــؤدي دورا مهمــا في مكافحــة الفســاد.

15  المصدر السابق.
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4. في مجال التوعية

· التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية والاعلام	

ــر الرســمية بأهــداف الاســتراتيجية  ــة دورا مقبــولا في مجــال تعريــف بعــض المؤسســات الفلســطينية الرســمية وغي لعبــت الهيئ
و قانــون مكافحــة الفســاد، وآليــات الإبــاغ عــن شــبهات الفســاد، اســتهدفت الهيئــة مشــاركة بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي 
ــة  ــى موظفــي بعــض المؤسســات الحكومي ــة ال ــن، إضاف ــات ومــدارس ومعلمــن وإعلامي ــات وكلي ــة جامع ــة وطلب ــات أهلي وجمعي
كديــوان الموظفــن العــام ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي ووزارة الأوقــاف ووزارة العمــل والصحــة والصنــدوق الفلســطيني لتعويــض 
مصابــي حــوادث الطرق.16مــن خــال اتفاقيــات تفاهــم وتعــاون مــع أطــراف لتنفيــذ بعــض النشــاطات الخاصــة بالاســتراتيجية 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد حيــث وصــل عــدد تلــك الاتفاقيــات خــال العــام 2017 الــى 19 خطــة وصلــت ل47 مؤسســة 12 مذكــرة 

تعــاون مــع الجامعــات لتدريــس مســاقات جامعيــة.

·    الترويج والتدريب لمدونات السلوك 	

بــادرت هيئــة مكافحــة الفســاد وديــوان الموظفــن العــام بحملــة الترويــج لمدونــات الســلوك والتدريــب عليهــا، حيــث قامــت هيئــة 
مكافحــة الفســاد بتضمــن موضــوع مدونــة الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العموميــة في كافــة الخطــط المشــتركة التــي 

وقعتهــا الهيئــة مــع عــدة أطــراف، بهــدف التوعيــة بالمدونــة وأحكامهــا. 

تجــدر الإشــارة الــى أن نطــاق عمــل الهيئــة هــو فقــط الضفــة الغربيــة إذ أن عملهــا في قطــاع غــزة شــبه معــدوم، علــى الرغــم مــن 
أنّــه يــرد للهيئــة ملفــات مــن مشــتكين في قطــاع غــزة، وإن كانــت قليلــة، لكــن الهيئــة تواجــه صعوبــة في اســتكمال الملفــات أو طلــب 

الوثائــق أو التدقيــق، وذلــك بســبب الإنقســام الفلســطيني ووجــود ســلطتين منفصلتــن في الضفــة وغــزة.

استقلالية وفعالية الهيئة

تنــص المــادة 3 مــن قانــون مكافحــة الفســاد المعــدل لســنة 2005 علــى تمتــع هيئــة مكافحــة الفســاد بالشــخصية الاعتباريــة 
والاســتقلال المالــي والإداري، وتنــص المــادة 7 مــن القانــون علــى تمتــع رئيــس الهيئــة وموظفوهــا بالحصانــة عــن كل مــا يقومــون بــه 
مــن أعمــال تتعلــق بتنفيــذ مهامهــم، إلا أن القانــون لا يتضمــن نصــا علــى مصادقــة المجلــس التشــريعي علــى تعيــن رئيــس الهيئــة، 
تملــك الهيئــة الاســتقلالية الكافيــة لتعيــن كوادرهــا البشــرية، لكنهــا تعانــي مــن نقــص في عــدد العاملــن لديهــا، علــى الرغــم مــن 
تصريــح الهيئــة بعــدم تبعيتهــا في قراراتهــا لأي جهــة، لكنهــا تقــرّ بأنّهــا تخضــع لرقابــة داخليــة مــن قبــل رئيــس الهيئــة، وللرقابــة 
الخارجيــة كأي جهــة حكوميــة يراقــب عليهــا ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، كمــا وتقــدم الهيئــة تقريرهــا الســنوي لهيئــة الكتــل 

البرلمانيــة في ظــلّ غيــاب المجلــس التشــريعي.

 كمــا أن هنــاك بعــض الإشــارات علــى تدخــات خارجيــة في عمــل الهيئــة17. في الســياق ذاتــه يشــير اســتطلاع الــرأي الــذي أجــراه 
الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة أمــان في العــام 2017 أن نحــو %69.2 مــن المســتطلعة آراؤهــم يعتقــدون أن هيئــة مكافحــة 
الفســاد لا تتمتــع بالاســتقلالية في عملهــا. مقابــل %24 مــن المســتطلعين يعتقــدون بــأن هيئــة مكافحــة الفســاد تمــارس دورهــا 
بإســتقلالية، وعــن اعتقــاد المواطنــن الذيــن لا يعتقــدون باســتقلالية الهيئــة في عملهــا قالــوا إن أكثــر الجهــات تدخــا في عمــل 
الهيئــة هــي مكتــب الرئيــس بنســبة %42، يليــه الأجهــزة الأمنيــة بــرأي %20 منهــم، بينمــا %14 مــن المبحوثــن يــرون رئاســة 
الــوزراء والــوزراء هــم الأكثــر تدخــا في عمــل الهيئــة،  و )%10( لقــادة الأحــزاب و )%9( للمحافظــن ورؤســاء البلديــات، فيمــا 

أشــار %7 إلــى أعضــاء المجلــس التشــريعي18.

16 التقرير السنوي للعام 2017 لهيئة مكافحة الفساد، ص48-29.

17 الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016، رام الله،2018، ص37

18  الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان ، استطلاع رأي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2017، مصدر سابق.
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وتقــوم الهيئــة بحفــظ جميــع إقــرارات الذمــة الماليــة وطلــب أيــة بيانــات أو إيضاحــات تتعلــق بهــا، وفحــص الذمــة الماليــة للخاضعــن 
لأح��كام هذــا القانــون... ويأتــي عمــل الهيئــة منســجمًا واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد؛ فتوفيــر الاســتقلالية لعمــل الهيئــة 
يعــزز قيامهــا بالــدور المنــاط بهــا بفعاليــة، وتكــون هــذه الاســتقلالية بتحصــن رئيســها مــن العــزل إلا في الاحــوال التــي حددهــا 
القانــون حصــراً، بالاضافــة لمنحهــا القــوة والقــدرة والفاعليــة علــى مكافحــة الفســاد مــن خــال الصلاحيــات الواســعة التــي منحــت 
لهــا في هــذا الاطــار، بمــا فيهــا امكانيــة الاتصــال مــع بعــض الــدول العربيــة لاســترداد الممتلــكات مــن الاراضــي والامــوال والاســهم 

مــن بعــض الاشــخاص الذيــن تصرفــوا بهــا بشــكل مخالــف للقانــون بالتعــاون مــع الاطــراف الفلســطينية ذات الاختصــاص19.

الــى جانــب هيئــة مكافحــة الفســاد وبموجــب أحــكام القانــون الأساســي، وبعــض القوانــن النافــذة في فلســطين، تم إنشــاء بعــض 
الهيئــات أو المؤسســات التــي تعنــى بتعزيــز النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد حيــث خولهــا القانــون بعــض الاختصاصــات الرقابيــة، 
للشــكاوى،  العامــة  والادارة  الداخلــي  والتفتيــش  التدقيــق  ودوائــر  الداخليــة  الرقابــة  والإداريــة، لجــان  الماليــة  الرقابــة  كديــوان 

المحاســب العــام.

ديوان الرقابة المالية والإدارية

جــاء النــص علــى إنشــاء هــذا الديــوان في المــادة 96 مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003.  وتنفيــذاً لهــذه المــادة، 
صــدر قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 15 لســنة 2004، والتــي نصــت المــادة )23( منــه علــى أنــه  »يهــدف الديــوان 
إلــى ضمــان ســامة العمــل والإســتقرار المالــي والإداري في الســلطة الوطنيــة بســلطاتها الثــاث التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة 
وكشــف أوجــه الإنحــراف المالــي والإداري كافــة بمــا فيهــا حــالات إســتغلال الوظيفــة العامــة والتأكــد مــن أن الأداء العــام يتفــق 
مــع أحــكام القوانــن والأنظمــة واللوائــح والقــرارات والتعليمــات النافــذة وفي حدودهــا وأنــه يمــارس بأفضــل طريقــة وبأقــل تكلفــة 

ممكنــة«.

منــح القانــون ديــوان الرقابــة الاداريــة والماليــة نوعــاً مــن الاســتقلال، وبخاصــة مــا جــاء في المــادة 2 منــه، التــي نصــت علــى منحــه 
نوعــاً مــن الاســتقلال الإداري، وأن يكــون لــه موازنــة خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية.

وبالتالــي، فــإن هــذا النــص ينســجم بشــكل نســبي مــع نــص المــادة 2/6 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مــن حيــث 
ضــرورة تمتــع الديــوان بالاســتقلال الإداري والمالــي.

وعلــى صعيــد الكــوادر البشــرية، فقــد خولــت المــادة 4 مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 15 لســنة 2004 رئيــس 
الديــوان، تعيــن عــدد كافٍ مــن الموظفــن لقيــام الديــوان بمهامــه،20 كمــا منحــت المــادة 3/23 مــن القانــون ذاتــه الديــوان صلاحيــة 
وضــع البرامــج والــدورات الخاصــة لتأهيــل موظفيــه وتدريبهــم. أمــا مــا يتعلــق بالصلاحيــات النســبية، فقــد منــح القانــون الديــوان، 
بالإضافــة إلــى الصلاحيــات العامــة المتعلقــة بالرقابــة الماليــة والإداريــة علــى جميــع المؤسســات الخاضعــة لهــا، بعــض الصلاحيــات 

الكاملــة في بعــض الأمــور، نذكــر منهــا:

· صلاحية طلب التدقيق للحسابات والوثائق، وطلب المعلومات التي يراها ضرورية له.	

· صلاحية الاطّلاع على التقارير والمستندات والمعلومات كافة.	

· حق الاطلاع والتحفظ وسلطة الاستدعاء.	

19  تقرير تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC.2015. منشورات ائتلاف امان.
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· منح أعضاء الديوان صفة الضبطية القضائية أثناء عملهم21.	

وحدات الرقابة الداخلية ودوائر التدقيق والتفتيش المالي

أصــدر مجلــس الــوزراء في العــام 2010 نظامــا ماليــا للــوزارات والمؤسســات العامــة22، وصــدر عــن مجلــس الــوزراء قــرار رقــم 130 
لســنة 2006 ينــص علــى اســتحداث وحــدات للرقابــة الداخليــة في الــوزارات. ويتولــى المراقبــون الماليــون القيــام بالمهــام الآتيــة:

11 الرقابة على نفقات الدوائر سواء الممولة من الموازنة العامة أو من المنح، بغض النظر عن مصدر التمويل..

22 التأكد من صحة تقارير الانفاق والايرادات الشهرية قبل رفعها الى الجهات المختصة في الوزارة..

33 التأكد من صحة رديات الايرادات قبل رفعها للوزارة..

44 رقابة المطابقات )التسويات( البنكية لحسابات الايرادات والنفقات والمنح..

55 المشاركة في تقييم المنح والمساعدات العينية لأغراض الإدخال في العهدة..

66 التأكد من دقة وسلامة سجلات العهدة الثابتة..

77 الفحص الفجائي للصناديق والعهدة والموجودات الثابتة في الدوائر..

88 المشاركة في لجان الجرد والاتلاف..

99 ــى . ــة عل ــة والاجاب ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة ملاحظــات دي ــز المســؤولية لمتابع ــة في مراك ــر المالي التنســيق مــع الدوائ
استفســاراته.

1010 إبداء النصح والمشورة لمراكز المسؤولية إذا طلب منهم ذلك.

كمــا عالــج النظــام تعيــن لجــان للتفتيــش، حيــث يعــن الوزيــر خــال شــهر كانــون الثانــي مــن كل ســنة لجانــاً للتفتيــش والجــرد، 
تقــوم بالأعمــال التــي يحددهــا، والتــي تشــمل عمليــات الفحــص والجــرد للصناديــق والمســتودعات والطوابــع الرســمية والأوراق 
ذات القيمــة الماليــة، وترفــع اللجــان تقاريرهــا إلــى وزيــر الماليــة ونســخة منهــا إلــى الوزيــر المختــص، في موعــد أقصــاه عشــرة أيــام 

مــن تاريــخ تكليفهــا، ليتــم تحليلهــا وتقييمهــا ومعالجــة أي انحــراف فيهــا.23

خــال العــام 2018 تم في مجلــس الــوزراء نقــاش مســودة نهائيــة مــن مشــروع النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة الــذي 
كان قــد أعــد في العــام 2014  نصــت المــادة 134 منــه علــى أنــه: تنشــأ لــدى المؤسســة العامــة دائــرة مختصــة تتبــع الوزيــر المختــص 
وتــؤدي مهامهــا وفقــا لنظــام التدقيــق المالــي الداخلــي الــذي تضعــه الــوزارة لتطويــر الهيــكل العــام والاطــار الكلــي لنظــام الرقابــة 
الداخليــة في القطــاع العــام والــذي يضمــن خلالــه الاســتخدام الملائــم والاقتصــادي للمــوارد العامــة ويضمــن التــزام كل المؤسســة 

العامــة ووحداتهــا بالانفــاق وفــق التشــريعات الماليــة المرعيــة24.

الإدارة العامة للشكاوى الحكومية 

عملــت الإدارة العامــة للشــكاوى في الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء علــى اســتكمال وتطويــر نظــام الشــكاوى الموحــد في المؤسســات 

21  المرجع السابق

22من الجدير ذكره ان هذا النظام لم ينشر في الجريدة الرسمية لغاية الآن ويطبق على اساس  تعليمات من وزير المالية .

23 تقرير تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC.2015. منشورات ائتلاف امان.

24  مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة  2018، غير منشور.
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العامــة المدنيــة والعســكرية، تنفيــذاً لنظــام الشــكاوى الحكومــي رقــم )8( المقــر في عــام 2016 مــن قبــل مجلــس الــوزراء. وظهــرت 
بعــض التطــورات الإيجابيــة في مضمــون التقريــر الســنوي الرابــع للشــكاوى لعــام 2016، الــذي صــادق عليــه مجلــس الــوزراء في 
أيلــول 201725، مثــل اســتكمال معظــم الجهــات الرســمية المدنيــة والعســكرية العمــل بهــذا النظــام، واســتحداث وحــدات شــكاوى 
فيهــا، وتخصيــص كادر مــدرب لإدارتهــا. كمــا اشــتملت معظــم المواقــع الإلكترونيــة للجهــات الرســمية علــى موقــع للشــكوى يرتبــط 

إلكترونيّــاً بنظــام الشــكاوى الحكومــي الموحــد في الأمانــة العامــة لرئاســة الــوزراء.

تضمــن تقريــر الشــكاوى الرابــع اســتعراضاً للتحديــات والمعوقــات بشــكل تفصيلــي لــكل جهــة مدنيــة أو عســكرية كخطــوة لتطويــر 
نظــام مســاءلة ومحاســبة فاعــل26. ولا يــزال الإيفــاء بالمتطلبــات لتفعيــل أنظمــة الشــكاوى بحاجــة إلــى جهــود إضافيــة، خصوصــاً 

في الأجهــزة الأمنيــة التــي تعلقــت بهــا جملــة مــن التوصيــات في التقريــر الســنوي الرابــع للشــكاوى27. 

أمــا فيمــا يخــص تلقــي الشــكاوى في النيابــة العامــة والقضــاء فقــد انيطــت هــذه المهمــة بـــ«إدارة التفتيــش القضائــي«  ســيما المتعلقة 
بأعمــال أعضــاء النيابــة العامــة وتصرفاتهــم وســلوكهم وفحصهــا، إضافــة إلــى الرقابــة علــى صحــة تطبيــق واســتيفاء إجــراءات 
التحقيــق والإحالــة وغيرهــا مــن القضايــا. وتمــت إحالــة 24 شــكوى للدائــرة خــال عــام 2017، جــرت معالجــة 16 شــكوى، في 
حــن لــم تــزل 8 شــكاوى قيــد المتابعــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، تم إنشــاء وحــدة شــكاوى في مكتــب النائــب العــام، وتم إعــداد نظــام 
خــاص بــه. دائــرة التفتيــش القضائــي في مجلــس القضــاء الأعلــى تلقــت 139 شــكوى حتــى تاريــخ 2017/12/19، فصلــت في 122 

شــكوى، بالإضافــة إلــى فصــل 40 شــكوى مــدورة مــن أعــوام ســابقة28. 

المحاسب العام

عملــت الســلطة الوطنيــة، وتحديــداً وزارة الماليــة، علــى اســتحداث منصــب المحاســب العــام بموجــب القــرار بقانــون المعــدل رقــم 3 
لســنة 2008 المعــدل لقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة رقــم 7 لســنة 1998. وينــاط بالمحاســب العــام وفقــاً لنــص المــادة 3 مــن القــرار 

بقانــون بعــض الصلاحيــات، حيــث يكــون المحاســب العــام الجهــة المســؤولة في وزارة الماليــة عمّــا يلــي:

· التخطيط المالي وتوقع التدفقات النقدية.	

· إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات المصرفية للسلطة الوطنية.	

· إدارة مصادر التمويل المختلفة وتنظيمها ورقابتها وضبطها.	

· إدارة الحسابات المصرفية للسلطة الوطنية.	

· إدارة الأصول المالية للسلطة الوطنية بشقيها المالية والثابتة.	

· إدارة الديون العامة.	

· إدارة الهبات والقروض.	

· تنفيذ الموازنة العامة للسلطة الوطنية.	

25 تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017. ائتلاف أمان.

26 المصدر السابق نفسه.

27  المصدر السابق نفسه.

28 المصدر السابق نفسه.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الُأمم المتحدة لمكافحة الفساد

17

· المحاسبة وإصدار التقارير.	

كمــا نصــت المــادة 139 مــن النظــام المالــي للســلطة الوطنيــة لســنة 2010  كذلــك في مشــروع النظــام المالــي للمؤسســات والــوزارت 
2014 علــى« يعــن المحاســب العــام مراقبــن ماليــن في كل دائــرة تنــاط بهــم مســؤولية مراقبــة تطبيــق أحــكام هــذا النظــام 

ــة.  ــن والأنظمــة ذات العلاق والقوان



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الُأمم المتحدة لمكافحة الفساد

18

القطاع العام

تق��وم كل دول�ـة بتنظي��م القط��اع الع��ام مــن حيــث الاس��تخدام والترقيةــ والإحالةــ عل��ى التقاع��د وفقــا لمبــادئ الكفــاءة والشــفافية 
والمعاييــر الموضوعيــة، ووضــع قواعــد واضحــة للترقيــة، وفقــاً لأســس النزاهــة والشــفافية والخبــرة، ووضــع جــداول أجــور مناســبة، 
وبرامــج تعليميــة وتدريبيــة كافيــة، هــذا إلــى جانــب ضــرورة وضــع إجــراءات لاختيــار الموظفــن العموميــن وتدريبهــم. ) المــادة 1/7 

مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد(

إن الإطــار الناظــم للخدمــة المدنيــة والوظيفــة العامــة لــدى الســلطة الفلســطينية يتــم بموجــب قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 4 لســنة 
1998، والقانــون المعــدل لقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 4 لســنة 2005، بالإضافــة إلــى اللوائــح والأنظمــة الصــادرة بموجبــه، ومــن 
ضمنهــا اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 45 لســنة 2005، وقــرار مجلــس الــوزراء واللائحــة التنفيذيــة المعدلــة 
رقــم 14 لســنة 2008، هــذا بالإضافــة إلــى العديــد مــن اللوائــح التنفيذيــة التــي تتحــدث عــن العــاوات والترقيــات والتعيينــات 

وغيرهــا مــن أمــور تتعلــق بالوظيفــة العموميــة.

ويحــدد قانــون الخدمــة المدنيــة آليــات التعيــن وإجراءاتــه مــن خــال الإعــان في الصحــف المحليــة والمســابقات الكتابية والشــفهية، 
كمــا يحــدد القانــون آليــة الترقيــات، والتــدرج الوظيفــي، ويحــدد كذلك النــدب، والنقل، والإعارة، والســلطات، والعقوبــات التأديبية، 

والرواتــب، والحوافــز التشــجيعية، والإجازات ... وغيرها29.

آليات التعيين

ــه بالنســبة  ــن وإجراءات ــات التعي ــه، آلي ــه والأنظمــة الصــادرة بموجب ــة رقــم 4 لســنة 1998 وتعديلات ــون الخدمــة المدني نظــم قان
لموظفــي القطــاع الحكومــي، فقــد نصــت المــادة 14 علــى أنــه لا يعــن علــى إحــدى وظائــف الخدمــة المدنيــة إلا مــن توافــرت فيــه 
شــروط شــغل الوظيفــة، ولا يجــوز الجمــع بــن وظيفيتــن.  ومــا يهمنــا في هــذا التقريــر هــو تبيــان الآليــة التــي يتــم بهــا التعيــن 

والتقــدم لشــغر وظيفــة مــا، ولذلــك فإننــا نشــير إلــى إجراءاتهــا كمــا وردت في القانــون:

11 تعلــن الدوائــر الحكوميــة عــن الوظائــف الشــاغرة فيهــا التــي يكــون التعيــن فيهــا بقــرار مــن الجهــة المختصــة خــال أســبوعين .
ــى الأقــل، ويتضمــن الإعــان البيانــات المتعلقــة بالوظيفــة، وشــروط شــغلها، ويشُــعر  مــن خلوهــا في صحيفتــن يوميتــن عل

الديــوان بذلــك.

22 في الوظائــف التــي يســتدعي شــغلها إجــراء مســابقات كتابيــة وشــفهية، يتــم الإعــان عــن إجــراء المســابقات الكتابيــة أولاً، .
ويدعــى الناجحــون في الامتحــان الكتابــي فقــط لإجــراء المســابقات الشــفهية، ويتــم الإعــان عــن أســماء الناجحــن في 

المســابقات الشــفهية حســب الترتيــب النهائــي لنتائــج المســابقات.

33 تقــوم لجــان الاختيــار بالإعــان عــن أســماء المقبولــن للتقــدم لمســابقات التعيــن في صحيفتــن يوميتــن ليومــن متتاليــن علــى .
الأقــل، بحيــث يتضمــن الإعــان موعــد المســابقة ومكانهــا.

44 يكــون التعيــن في الوظائــف بحســب الأســبقية الــواردة في الترتيــب النهائــي لنتائــج الامتحــان، وعنــد التســاوي في الترتيــب، .
يعــن الأعلــى مؤهــاً فالأكثــر خبــرة، فــإن تســاويا تقــدم الأكبــر ســناً، وتســقط حقــوق مــن لــم يدركــه الــدور للتعيــن بمضــي 

ســنة مــن تاريــخ إعــان نتيجــة الامتحــان.

55 يتم الشروع في عملية التعيين خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج المذكورة..

29  تقرير تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC.2015. منشورات ائتلاف امان.
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66 يجب الانتهاء من عملية التعيين للشواغر المعلن عنها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.30.

كمــا أشــار قانــون الخدمــة المدنيــة إلــى لجــان اختيــار الموظفــن في المــادة 26 منــه، بحيــث تشــكل لجــان اختيــار الموظفــن للتعيــن 
ــى أن توضــح  ــوان الموظفــن، عل ــة، ودي ــرة المعني ــن الدائ ــن عــن كل م ــة مــن ممثل ــر الحكومي ــف الشــاغرة في الدوائ ــى الوظائ عل

اللائحــة التنفيذيــة تفصيــاً بذلــك.

آليات الترقية

عالــج قانــون الخدمــة المدنيــة موضــوع الترقيــات للموظفــن العموميــن في المــادة 43 ومــا بعدهــا، حيــث أشــار القانــون إلــى أنــه لا 
تتــم الترقيــة إلا علــى درجــة شــاغرة في الموازنــة المعتمــدة، شــريطة قضــاء الموظــف ســنوات الحــد الأدنــى للبقــاء في الدرجــة.  كمــا 
أشــار القانــون إلــى أن الترقيــة في الدرجــة الأولــى تشــترط الحصــول علــى تقديــر جيــد جــداً، أمــا باقــي الفئــات فيشــترط للترقيــة 
حصــول الموظــف علــى تقديــر جيــد فمــا فــوق لآخــر ثــاث ســنوات خدمــة.  وفي الفئتــن الثانيــة والثالثــة، يكــون قــرار الترقيــة بنــاء 
علــى قــرار رئيــس الدائــرة المختــص.  أمــا باقــي الدرجــات، فتكــون الترقيــة حســب الأقدميــة.  كمــا تطــرق القانــون إلــى الجــدول 
الخــاص بســنوات الحــد الأدنــى للبقــاء في الخدمــة،31 وعالــج العديــد مــن التفصيــات فيمــا يتعلــق بالترقيــات لا يتســع المجــال 
لذكرهــا هنــا.32  أمــا بخصــوص النقــل والنــدب والإعــارة، فقــد عالجــت المــادة 57 ومــا بعدهــا مــن قانــون الخدمــة المدنيــة هــذا 

الموضــوع.33

العقوبات التأديبية

عالــج قانــون الخدمــة المدنيــة موضــوع العقوبــات في مجموعــة مــن المــواد، مــن بينهــا المــادة 68 التــي أشــارت إلــى أنــه إذا ثبــت 
ارتــكاب الموظــف مخالفــة للقوانــن والأنظمــة والتعليمــات والقــرارات المعمــول بهــا في الخدمــة المدنيــة، أو في تطبيقهــا، فتوقــع 

ــة المنصــوص عليهــا في القانــون. ــات التأديبي ــه إحــدى العقوب علي

التقاعد

هنــاك قانــون آخــر يمكــن ربطــه مــع قانــون الخدمــة المدنيــة وهــو قانــون التقاعــد العــام رقــم 7 لســنة 2005، والقــرار 
ــون التقاعــد رقــم 1 لســنة  ــون المعــدل لقان ــون التقاعــد العــام، والقــرار بقان ــون رقــم 5 لســنة 2007 المعــدل لقان بقان
2008 واللوائــح والأنظمــة الصــادرة بموجبهــا، التــي تعالــج اســتحقاقات الموظــف بعــد التقاعــد، وآليــة الاشــتراك 

والمســاهمات والاقتطاعــات.34

صــدر منتصــف العــام 2017 القــرار بقانــون رقــم 17 لســنة 2017 بشــأن التقاعــد المبكــر للموظفــن المدنيــن يجيــز 
لمجلــس الــوزراء إحالــة أي موظــف الــى التقاعــد المبكــر بتنســيب مــن رئيــس دائرتــه الحكوميــة، وكان قبلــه بأشــهر قــد 

صــدر القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2017م بشــأن التقاعــد المبكــر لقــوى الأمــن الفلســطينية.

وفي بدايــة العــام 2018 جــرى إحالــة عــدد مــن الموظفــن العموميــن الذيــن تمــت إحالتهــم الــى التقاعــد المبكــر بصــورة 
ــى  ــى ضــوء بعــض الإفــادات المقُدمــة مــن هــؤلاء الموظفــن إل ــك، وعل ــب لذل ــة ودون موافقتهــم أو تقدمهــم بطل جبري
ائتــاف أمــان والتــي تفُيــد بــأن إحالتهــم الــى التقاعــد تمــت بصــورة تعســفية بســبب حراكهــم النقابــي أو لتقديمهــم 
شــكاوى أو بلاغــات فســاد بحــق مســؤوليهم أو لأســباب وخلافــات شــخصية مــع المســؤولين عنهــم، ولكــون تلــك 
الإفــادات تتضمــن تقييــم الآداء لهــؤلاء الموظفــن والتــي كانــت أكثــر مــن جيــدة خــال الأعــوام الســابقة مــا يتعــارض 

30 المواد من 19 – 22 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، وتتعلق هذه الإجراءات بآليات التعيين على وظيفة شاغرة.

31 تقرير تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC.2015. منشورات ائتلاف امان.

32 المرجع السابق.

33 المرجع السابق.

34 مادة 27 من قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الُأمم المتحدة لمكافحة الفساد

20

مــع فكــرة المصلحــة العامــة مــن إحالتهــم للتقاعــد،  فــإن ائتــاف أمــان دعــى الــى تشــكيل لجنــة تظلمــات مســتقلة للنظــر في 
تظلمــات الموظفــن الُمالــن الــى التقاعــد بصــورة جبريــة.

وقــد أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا المنعقــدة في رام الله بتاريــخ 2017/01/23، قــراراً تفســيرياً بشــأن »جــواز أو 
عــدم جــواز الجمــع بــن الراتــب الشــهري الــذي يصــرف للوزيــر مــن الخزينــة العامــة وبــن الراتــب التقاعــدي المســتحق 
للوزيــر ومــن في حكمــه ورئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة مــن هيئــة التقاعــد العــام عــن مــدد الخدمــة الســابقة 
في الوظيفــة العامــة« وانتهــت المحكمــة الــى أنــه: لا يجــوز لرئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة الجمــع بــن راتبــه 
التقاعــدي الــذي حصــل عليــه بصفتــه موظفــاً عامــاً وبــن راتبــه الــذي يحصــل عليــه بصفتــه موظفــاً بدرجــة وزيــر في 

دائــرة حكوميــة تابعــة للدولــة، وينســحب ذلــك علــى كافــة موظفــي الدولــة في جميــع الأحــوال...35.

 صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء مطلــع العــام 2018 بشــأن وقــف التعاقــد مــع موظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن تتــم 
احالتهــم للتقاعــد، الا انــه اســتمرت حــالات تم رصدهــا خــال العــام الجــاري لأشــخاص تمــت احالتهــم للتقاعــد 

ــراء. والتعاقــد معهــم كخب

35 ورقة حول قرار المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )01( لسنة )02( قضائية، »تفسير« أعدها ائتلاف أمان بتاريخ 2017/2/21
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شــهد العــام 2017 تطــورات علــى صعيــد تنظيــم قطــاع الخدمــة المدنيــة فيمــا يتعلــق بالتعيينــات والترقيــات وإعــداد الهيكليــات الاداريــة 
والتســكين عليهــا ومــن أهمهــا:

· إقــرار ديــوان الموظفــن العــام »الخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة المدنيــة 2017 – 2022« حيــث ركــزت الخطــة علــى 	
ــف  ــى »ضع ــور وأشــارت إل ــع الجمه ــة م ــات، وعــدم وضــوح المســؤوليات، وتحســن العلاق وقــف ظاهــرة تداخــل الصلاحي
قنــوات الاتصــال بــن الحكومــة والمواطــن1، إن ضبــط مختلــف الأوضــاع الوظيفيــة، مــن تعيــن وترقيــة ونقــل وانتــداب وإعــارة، 
مــن خــال جــدول تشــكيلات وظائــف معــد، وتبعــاً لمعاييــر وأســس إداريــة ســليمة؛ يســاهم في تنظيــم الهيــاكل التنظيميــة مــن 
خــال الحــد مــن البطالــة المقنعــة، ويعالــج وضــع فائــض الموظفــن، ويــؤدي إلــى ترشــيد فاتــورة الرواتــب، كمــا يحــد مــن هــدر 

المــال العــام واغــاق بــاب الاســتثناءات في التوظيــف2.

· صــادق الرئيــس علــى اعتمــاد جــدول التشــكيلات الوظيفيــة بقــرار بقانــون للعــام 2018 الــذي أنجــزه ديــوان الموظفين في شــهر 	
نيســان مــن العــام الجــاري، وطالــت عمليــة التخطيــط الوظيفــي 77 دائــرة حكوميــة مدرجــة علــى جــدول التشــكيلات لهــذا 
العــام، وهــذا مــن شــأنه تنظيــم العمليــات الاداريــة الخاصــة بالمــوارد البشــرية في الدوائــر الحكوميــة مــن الاختيــار والتعيــن 

والترقي��ة المس��تحقة، والوظائ��ف الاش��رافية وانته��اء الخدم��ة.  

· اســتمر ديــوان الموظفــن العــام خــال العــام 2017 بالعمــل علــى تنظيــم شــغل الشــواغر الوظيفيــة العامــة وتقلــد الوظائــف في 	
83 مرفقــاً حكوميّــاً )دائــرة حكوميــة وزاريــة وغيــر وزاريــة(، بمجمــوع موظفــن بلــغ 90862 حتــى نهايــة عــام 32016. وباتــت 
أغلبيــة الوظائــف تتــم وفــق جــدول التشــكيلات الوظيفيــة المقــر مــن قبــل مجلــس الــوزراء. واســتمر العمــل علــى اســتكمال 
»بطاقــات الوصــف الوظيفــي«، حيــث بلــغ عــدد المنجــز منهــا في عــام 2017 نحــو 400 بطاقــة، بالإضافــة إلــى 5400 بطاقــة 
وصــف لمســميات إشــرافية صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء، كمــا حصلــت تطــورات علــى عمليــة التخطيــط المســبقة لإدراج 
ــاً ببطاقــة  احتياجــات الدوائــر الحكوميــة علــى جــدول التشــكيلات قبــل شــغل الوظائــف والإعــان عــن الشــاغر، مصحوب

الوصــف الوظيفــي الخاصــة بــه4. وهــذا التحســن مقتصــر علــى الوظائــف العاديــة دون الوظائــف الفئــات العليــا.

· حــدد ديــوان الموظفــن العــام 30 وظيفــة حساســة في الخدمــة المدنيــة تســتدعي التدويــر الوظيفــي عليهــا باســتمرار، ويعمــل 	
الديــوان في الوقــت الحالــي علــى تحديــد المعاييــر الفنيــة والمــدد الزمنيــة اللازمــة لإجــراء ذلــك التدويــر، الأمــر الــذي إذا 
مــا تم الالتــزام بتطبيقــه، فسيشــكل مســاهمة للحيلولــة دون اســتغلال المنصــب العــام لتحقيــق أهــداف ومصالــح خاصــة. 
وأطلــق ديــوان الموظفــن العــام نظــام الامتحانــات الإلكترونيــة لشــغل الوظيفــة العموميــة، بهــدف إخضــاع عمليــة التوظيــف 

في الوظائــف العليــا لنفــس الإجــراءات،  كمــا تم البــدء بعمــل »المدرســة الوطنيــة لــإدارة«.

· أصــدر الرئيــس الفلســطيني بتاريــخ 2017/4/18 قــراراً رئاســيّاً رقــم )39( لســنة 2017 بتشــكيل »الفريــق الوطنــي للتطويــر 	
الإداري«، بمــا يتوافــق وأجنــدة السياســات الوطنيــة )2017-2022(. وتشــكل الفريــق مــن رئيــس الــوزراء )رئيســاً( وعضويــة 
كل مــن: وزيــر الماليــة والتخطيــط، ووزيــر العــدل، ووزيــر الحكــم المحلــي، ووزيــر التربيــة والتعليــم العالــي، ووزيــر الصحــة، 
ورئيــس ديــوان الموظفــن العــام. وقــد تم الاجتمــاع الأول للفريــق الوطنــي بتاريــخ 2017/8/10، ولــم تنشــر حتــى نهايــة عــام 

2017 أيــة قــرارات ذات علاقــة.

· إصــدار قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 151 لعــام 2017 بشــأن احتســاب ســنوات الخدمــة لموظفــي الدولــة، وحصرهــا فقــط في 	
الخبــرة الفعليــة في نفــس مجــال العمــل يعتبــر تطــوراً إيجابيّــاً في مجــال حمايــة المــال العــام، وكان ائتــاف

·  امــان قــد طالــب بتطبيــق هــذا القــرار علــى جميــع الفئــات دون تمييــز ودون أي اســتثناء لأي جهــة، بالإضافــة إلــى 	
الســرعة في إصــدار اللائحــة التنفيذيــة اســتناداً إلــى المــادة 107 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة، والمادتــن 69 و70 مــن 
القانــون الأساســي المعــدّل للعــام 2003، بحيــث توضــع المعاييــر الواضحــة والمحــددة لعمليــة احتســاب مــدد الخدمــة وســنوات 

الأقدميـ�ة للموظفـين العامـين. 
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علــى الرغــم مــن التطــورات التــي حدثــت خــال العــام 2017 في مجــال تعزيــز النزاهــة والمســاءلة والشــفافية في الوظيفــة العامــة الا 
أن هنــاك ملاحظــات تتلخــص بالآتــي:  

· اســتمرت معظــم التعيينــات في الوظائــف العليــا دون شــفافية أو منافســة عادلــة، مــع تجاهــل احتــرام مبــدأ تكافــؤ 	
الفــرص، حيــث لــم تنشــر إعلانــات التوظيــف في الصحــف، ولــم تعقــد مســابقات للتعيــن، ولــم تنجــز بطاقــة الوصــف 
الوظيفــي، وتمــت التعيينــات دون رقابــة مــن جهــة رســمية. كمــا اســتمر الضعــف في النزاهــة والشــفافية في التعيينــات 
ــات في الوظائــف  ــى حركــة التعيين العاديــة لــدى بعــض الــوزارات، واســتمرار عــدم إشــراف ديــوان الموظفــن العــام عل
العليــا، الأمــر الــذي عــزز حالــة المحســوبية مــن جهــة، وحالــة الصراعــات بــن مراكــز النفــوذ مــن جهــة اخــرى للوصــول 
إلــى الوظائــف العليــا، لمــا لهــا مــن امتيــازات ماليــة، خصوصــاً الوصــول إلــى رتبــة وزيــر لمــن يــرأس مؤسســة عامــة غيــر 

ــة.   ــواء في الأجهــزة الأمني ــة أو ل وزاري

·  شــهد العــام 2017 تعيــن رئيــس لمجلــس القضــاء الأعلــى لمحكمــة العــدل العليــا ونائــب لــه دون التــزام دقيــق بأحــكام 	
ــة في كل مــن  ــة.، كمــا تم تعيــن 8 وكلاء وزارات ومؤسســات عامــة غيــر وزاريــة بدرجــات متفاوت ــون الســلطة القضائي قان
ــة  ــة المالي ــوان الرقاب ــم ودي ــة والتعلي ــل والتربي ــار والعم ــط والســياحة والآث ــة والتخطي ــي والمالي وزارات الاقتصــاد الوطن
والإداريــة وصنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة وهيئــة الجــدار والاســتيطان، بالإضافــة إلــى 21 وكيــاً مســاعداً 
في مؤسســات مختلفــة دون مســابقة أو إعــان، وبالاســتناد الــى ترشــيح مــن مســؤول الــوزارة او المؤسســة الرســمية، وتم 
منــح درجــة الوزيــر 4 مــرات خــال العــام 2017 لــكل مــن: رئيــس ســلطة الأراضــي والمشــرف العــام علــى الإعلام الرســمي، 
ومستشــار لرئيــس الدولــة لشــؤون العلاقــات الخارجيــة والدوليــة، ومستشــار لرئيــس الــوزراء لشــؤون الصناديــق العربيــة 
والإســامية، دون مرجــع قانونــي أو معاييــر تحــدد كيفيــة منــح هــذه الرتــب، وهــي التزامــات وامتيــازات ماليــة للراتــب 
والمعــاش التقاعــدي، شــهد ديــوان الرئاســة عــدداً مــن التعيينــات والترقيــات، حيــث تمــت ترقيــة  7 مــن موظفــي الديــوان 
إلــى مــدراء عامــن، وثامــن إلــى وكيــل مســاعد، وتاســع إلــى وكيــل، دون آليــات واضحــة أو أي إعــان أو منافســة، أمــا في 

الســلك الدبلوماســي، فقــد صــدرت 6 قــرارات تعيــن بدرجــة ســفير دون أي منافســة.

· اســتمرار غيــاب سياســة ومعاييــر تحديــد الدرجــات الوظيفيــة ورواتــب ومكافــآت رؤســاء المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة 	
مــا أدى إلــى تعمــق فجــوة الرواتــب، حيــث وصلــت رواتــب ومكافــآت بعــض رؤســاء هــذه المؤسســات إلــى أعلــى ممــا 

يتقاضــاه رئيــس الســلطة الفلســطينية. 

·  اســتمرت ظاهــرة الموظفــن المفروزيــن للعمــل لــدى الفصائــل الفلســطينية أو شــخصيات وطنيــة أو منظمــات وجمعيــات 	
غيــر حكوميــة، مــع تلقــي رواتبهــم مــن وزارة الماليــة. 

· ضمــن ســياق ضعــف النزاهــة والشــفافية في الوظيفــة العامــة، حظــي بعــض موظفــي العقــود بامتيــازات ورواتــب عاليــة 	
وبشــكل مخالــف لقـــانون التعاقــد، مــع عــدم تناســبها ومعــدل الرواتــب في دولــة فلســطين. 

· استمرار شرط السلامة الأمنية في بعض التعيينات في الوظيفة العامة ما يعتبر شكلا من اشكال الفساد السياسي.	

· ــوان الموظفــن العــام باعتمــاد بطاقــات الوصــف الوظيفــي مــا زالــت تصطــدم برفــض مراكــز النفــوذ )مكتــب 	 جهــود دي
ــى  ــذ أدى ال ــز اتخــاذ القــرار( الأمــر ال ــى مراك ــن والمحســوبين عل ــة وبعــض المقرب ــزة الأمني الرئيــس والحكومــة والأجه
عــدم النجــاح في اعتمــاد نظــام خــاص يحــدد الشــروط والإجــراءات لشــغل هــذه التعيينــات، وتحديــد جهــة تراقــب هــذه 

ــات.   التعيين

· ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة كشــف في تقريــره الســنوي المنشــور في العــام 2017 عــن وجــود مخالفــــــــات لأحكــــــــام 	
قــــــــانون الســــــــلك الدبلوماســــــــي ولائحتــــــــه التنفيذيــــــــة، وعــــــــدم الالتـــــــزام بقـــــــرار ســـــــيادة الـــــــرئيس وقــرارات 
مجلــس الــوزراء بشــأن التعاقــد مــع الخبــراء والتعاقــد مــع موظفــن خلافــاً للقانــون، وتمديـــــــد العمـــــــل بالســـــــلك 

الدبلوماســـــــي للســـــــفراء بعـــــــد بلـــــــوغ ســـــــن الســـــــتين دون الالتـــــــزام بالعمـــــــل فـــــــي الــوزارة. 
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· تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة الســنوي أكــد أيضــا علــى وجــود مخالفــات للقانــون في بعــض تعيينــات العاديــة  	
ــى وجــود ضعــف في شــفافية ونزاهــة  ــر عل ــم العالــي بالإضافــة إلــى تأكيــد التقري ــة والتعلي وزارة الصحــة ووزارة التربي

بعــض التعيينــات والعقــود في كل مــن ســلطة الطاقــة وبعــض الهيئــات المحليــة وبعــض المؤسســات الأهليــة  
· بالرغــم مــن أن رواتــب موظفــي العقــود تخضــع لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )335( لســنة 2005 بنظــام توظيــف الخبــراء 	

وشــغل الوظائــف للقيــام بأعمــال بصفــة مؤقتــة أو عارضــة أو موســمية، فــإن رواتــب بعــض العقــود بلغــت 3000 دولار، 
أي مــا يعــادل راتــب وزيــر، ورواتــب تتجــاوز قيمتهــا راتــب رئيــس الــوزراء وقيمتــه 4000 دولار، وهــذا لا ينســجم مــع واقــع 

دولــة فلســطين وإمكانياتهــا الماليــة المتواضعــة.
· ــى عقــد 	 ــام 2017، تؤكــد تعيــن بعــض المســؤولين في المؤسســات العامــة عل ــى ائتــاف أمــان في الع  وردت معلومــات إل

مؤقــت لشــغل ذات الوظيفــة الدائمــة التــي كانــوا يشــغلونها، بخــاف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )16/27/06/م.و/ر.ح( 
الــذي صــدر في عــام 2014 والخــاص بوقــف التعاقــد مــع موظفــي الخدمــة المدنيــة المتقاعديــن وقــرار مجلــس الــوزراء 

بــذات الخصــوص الصــادر بدايــة العــام 2018.

تقوم كل دولة باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها 

)المادة 2/7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(.

إن الإطــار الناظــم للترشــيح للمناصــب العموميــة وانتخــاب شــاغليها علــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلــى مــا جــاء في 
القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 مــن نصــوص تؤكــد علــى حــق الترشــح وحــق تقلــد الوظائــف العامــة علــى مبــدأ 
المســاواة، وقــد تطــرّق القانــون الأساســي في البــاب الثانــي منــه للحقــوق والحريــات العامــة، اذ نصــت المــادة )26( منــه في الفقــرة 
الرابعــة علــى: » للفلســطينيين حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق الآتيــة: 

تقلــد المناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص«.

تشــير هــذه المــادة بشــكل واضــح لا لبــس فيــه، إلــى وجــوب تحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الفلســطينيين كافــة في تقلــد 
المناصــب والوظائــف العامــة، في الوقــت الــذي شــددت فيــه مقدمــة المــادة مســتخدمة كلمــة »علــى وجــه الخصــوص« علــى هــذا 
الحــق، وهــو مــا يجعــل مــن أي مخالفــة لهــذه المــادة انتهــاك للقانــون الأســاس ولمبــدأي المســاواة وتكافــؤ الفــرص، ويفهــم مــن نــص 
المــادة الصريــح أن إشــغال هــذه المناصــب العليــا يجــب أن يتــم اســتناداً علــى قواعــد مســاواة وتكافــؤ واضحــة تطبيقــا لهــا، اضافــة 
الــى ضــرورة وجــود قواعــد موضوعيــة وهنيــة وشــفافة لتقلــد المناصــب العامــة العليــا واليــات اعتــراض ولجنــة للتظلمــات وعلــى 
أســس الجــدارة والاســتحقاق، كــون الواقــع العملــي غيــر منســجم مــع الإطــار النظــري الــوارد في القانــون الأساســي نظــرا لعــدم 

الالتــزام في التعيينــات العليــا بمــا نــص عليــه القانــون والتعيــن باســتثناءات او لابنــاء واقــارب بعــض المســؤولين.

يلاحــظ في الجانــب العملــي عــدم الالتــزام بمــا نــص عليــه القانــون لتعيــن شــاغلي المناصــب العليــا/ والخاصــة مــن تحديــد آليــات 
التنســيب والاختيــار مــا اتــاح مســاحة واســعة مــن الســلطة التقديريــة لصانــع القــرار في عمليــة التعيــن، وهــو مــا فتــح المجــال 
ــى المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــا يعتبــر مدخــا مناســبا  ــة ترتكــز عل ــاع قواعــد موضوعيــة مهني لإشــغال هــذه الوظائــف دون اتب

لانتشــار الفســاد، ولبــروز مظاهــر المحســوبية والشــللية في إشــغالها، واســتخدامها لضمــان الــولاءات الشــخصية. 

ــس  ــة والمجل ــس الدول ــم 1 لســنة 2007 موضــوع شــغل منصــب رئي ــة رق ــات العام ــون الاساســي نظــم هــو الانتخاب ــة للقان اضاف
التشــريعي.

أمــا بالنســبة لانتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة، فــإن القانــون رقــم 10 لســنة 2005، والقانــون المعــدل لــه رقــم 12 لســنة 2005، 
والقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2012 تمثــل الإطــار القانونــي الناظــم لانتخــاب المجالــس المحليــة.
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على صعيد الترشح والترشيح للمناصب العمومية، فقد لوحظ مايلي:

· ــات التنســيب 	 ــد آلي ــا/ والخاصــة مــن تحدي ــون لتعيــن شــاغلي المناصــب العلي ــه القان ــزام بمــا نــص علي عــدم الالت
والاختيــار مــا اتــاح مســاحة واســعة مــن الســلطة التقديريــة لصانــع القــرار في عمليــة التعيــن، وهــو مــا فتــح المجــال 
لإشــغال هــذه الوظائــف دون اتبــاع قواعــد موضوعيــة مهنيــة ترتكــز علــى المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــا يعتبــر 
مدخــا مناســبا لانتشــار الفســاد، ولبــروز مظاهــر المحســوبية والشــللية في إشــغالها، واســتخدامها لضمــان الــولاءات 

الشــخصية. 

· لــم تجــر الانتخابــات الرئاســية منــذ العــام 2005، والتشــريعية منــذ العــام 2006، مــع العلــم أن ولايــة المجلــس 	
التشــريعي انتهــت في 2010/1/25، ولكــن وجــود الانقســام الفلســطيني الداخلــي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

ــات التشــريعية والرئاســية. ــم عطّــل إجــراء الانتخاب والصــراع السياســي القائ

· جــرت الانتخابــات المحليــة في الضفــة الغربيــة، و تمــت لمعظــم الهيئــات المحليــة، وعطلــت حركــة حمــاس إجراءهــا في 	
قطــاع غــزة وقــد تم اجراؤهــا في 13 أيــار 2017 في الضفــة الغربيــة في 391 هيئــة محليــة، ترشــحت في 145 منهــا أكثــر 
مــن قائمــة انتخابيــة، بينمــا ترشــحت قائمــة واحــدة فقــط )وفــازت بالتزكيــة( في 181 هيئــة، ولــم تتقــدم أيــة قائمــة 
للترشــح في 56 هيئــة محليــة، وكان عــدد المرشــحين أقــل مــن عــدد المقاعــد في 6 هيئــات محليــة36. وتمــت الانتخابــات 
المحليــة التكميليــة في الضفــة الغربيــة في 29 تمــوز 2017 شــملت 70 هيئــة محليــة )38 هيئــة لــم تتقــدم فيهــا ولا 
قائمــة، و4 هيئــات اســتقالت مجالســها المحليــة بعــد إجــراء الانتخابــات في 2017/5/13، وهيئــة واحــدة لــم يشــارك 
ناخبوهــا في الانتخابــات(. وكانــت مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومنهــا ائتــاف أمــان، قــد مارســت ضغوطــاً مســتمرة 
ونفــذت فعاليــات لدفــع الحكومــة لإجــراء الانتخابــات المحليــة وعــدم تأجيلهــا، وتمــت محــاولات مــن قبــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي لإقنــاع حركــة حمــاس باجــراء الانتخابــات المحليــة والمشــاركة فيهــا في غــزة وبالســماح بإجرائهــا في 
قطــاع غــزة أيضــاً ومشــاركة النــاس فيهــا، إلا أن تلــك الجهــود لــم تفلــح في اقنــاع حركــة حمــاس علــى اجرائهــا في 

قطــاع غــزة.

36  لجنة الانتخابات المركزية – فلسطين، تقرير الانتخابات المحلية 2017، فلسطين، أيلول 2017. ص: 33.
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تنظر كل دولة في التدابير التشريعية والإدارية لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب 
العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية.) المادة 3/7 من الاتفاقية(

عالــج قانــون الانتخابــات العامــة رقــم 1 لســنة 2007 موضــوع مصــادر التمويــل للحمــات الانتخابيــة في المــادة 68 منــه، بنصــه 
علــى حظــر تلقــي أيــة أمــوال لأغــراض الحملــة الانتخابيــة مــن أي مصــدر أجنبــي أو خارجــي غيــر فلســطيني بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر. كمــا ألزمــت المــادة ذاتهــا كل قائمــة انتخابيــة أو مرشــح اشــترك في الانتخابــات، بتقــديم بيــان مفصــل بجميــع مصــادر 
التمويــل والنفقــات خــال الحملــة الانتخابيــة، كمــا أجــاز القانــون للجنــة الانتخابــات المركزيــة أن تطلــب تدقيــق هــذه الكشــوف 

مــن مدقــق حســابات قانونــي.

كمــا حــددت المــادة 69 مــن قانــون الانتخابــات العامــة رقــم 1 لســنة 2007 حــدود الصــرف المســموح بهــا للدعايــة الخاصــة بالترشــح 
لمنصــب الرئيــس أو القوائــم الانتخابيــة، بحيــث لا تزيــد علــى مليــون دولار.37

وبالعــودة إلــى قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم 10 لســنة 2005 وتحديــدا المــادة 32، يلاحــظ أنــه قــد وضــع قيــداً 
بضــرورة تزويــد لجنــة الانتخابــات المركزيــة خــال شــهر مــن انتهــاء الانتخابــات كشــفاً ماليــاً مفصــاً يبــن تكاليــف الحملــة 

ــي. ــق هــذه الكشــوفات مــن مدقــق حســابات قانون ــب تدقي ــة أن تطل ــل، وأوجــه الصــرف، وللجن ــة، ومصــادر التموي الانتخابي

في الســياق ذاتــه أعــد ائتــاف أمــان تقريــرا متخصصــا حــول النزاهــة في تمويــل والانفــاق علــى الحمــات الانتخابيــة وتوصــل 
فيــه الــى ان هنــاك غيــاب منظومــة مؤسســاتية متكاملــة تعنــى بالرقابــة والاشــراف علــى الحمــات الانتخابيــة في ظــل محدوديــة 
الــدور الرقابــي الــذي تؤديــه لجنــة الانتخابــات المركزيــة علــى تمويــل الحمــات، حيــث يقتصــر دور اللجنــة علــى تلقــي تقاريــر ماليــة 
مــن المرشــحين والقوائــم الانتخابيــة مــع امكانيــة الطلــب أن تكــون مدققــة مــن مدقــق حســابات قانونــي، فضــا عــن ان قانــون 

الانتخابــات لــم يســند للجنــة دورا في التقصــي والتحقيــق في المخالفــات المرتبطــة بالتمويــل والانفــاق علــى الحمــات.

ــة الانتخابيــة في الجانــب التشــريعي مراجعــة  ــى الحمل ــل والانفــاق عل ــة إصــاح منظومــة التموي وفي هــذا الســياق تتطلــب عملي
ًعميقــة للنصــوص القانونيــة الحاليــة في اتجــاه اصــدار قانــون مســتقل لتمويــل الحمــات الانتخابيــة يتفــق مــع المعاييــر الدوليــة، 
ــة الفلســطينية، وفي  ــات الســلطة الوطني ــق مــع إمكاني ــل، وبمــا يتف ــام المباشــر كمصــدرٍ مــن مصــادر التموي ــل الع ــاد التموي اعتم
ــي  ــر الت ــة بنشــر التقاري ــوم اللجن ــة، وان  تق ــل الحمــات الانتخابي ــاق شــرف خــاص بتموي ــاد ميث ــب اعتم ــي يتطل ــب العمل الجان

�ـة وأن تتي�ـح المعلوم�ـات للناخبيـن ع�ـن مص�ـادر التبرع�ـات وأوج�ـه إنفاقه�ـا. �ـى الموق�ـع الرس�ـمي للجن تتلقاه�ـا م�ـن المرش�ـحين عل

فيمــا يتعلــق بالإطــار القانونــي الناظــم لتمويــل الاحــزاب السياســية في فلســطين فإنــه يمكــن القــول أن هنــاك غياب وفراغ تشــريعي 
فيمــا يخــص تمويــل الاحــزاب نظــرا لخصوصيــة عمــل الاحــزاب وارتبــاط مصــادر تمويلهــا بالســرية كوننــا دولة تحــت الاحتلال.

37 مادة 69 من قرار بقانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007.
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تضارب المصالح

تسعى كل دولة إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم من شأنها تعزيز الشفافية وتمنع تضارب المصالح، من حيث النص على 
آليات الإفصاح، وتنظيم تسجيل حالات التضارب، ووضع الجزاءات المناسبة في حال المخالفة لهذا المبدأ. )المادة 4/7 من 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(

عالجــت القوانــن الفلســطينية بشــكل متفــرق موضــوع تضــارب المصالــح، فقــد أشــار القانــون الأساســي إلــى هــذا الموضــوع مــن 
خــال المــادة )80(، التــي تتعلــق بتضــارب المصالــح بالنســبة لرئيــس الــوزراء والــوزراء، إلا أنــه لــم يتــم وضــع أنظمــة أو تعليمــات 

توضــح ذلــك وتســاعد في تطبيــق هــذا الأمــر وإنفــاذه.

وأقــر القانــون الأساســي بذلــك فيمــا يتعلــق بأعضــاء الســلطة التشــريعية في المــادة 1/54 منــه، التــي جــاء فيهــا »لا يجــوز لعضــو 
المجلــس التشــريعي أن يســتغل عضويتــه في أي عمــل مــن الأعمــال الخاصــة، وعلــى أي نحــو«.  وفي الإطــار نفســه، جــاء قانــون 
واجبــات وحقــوق أعضــاء المجلــس التشــريعي رقــم 10 لســنة 2004، لينــص علــى أنــه لا يجــوز لعضــو المجلس التشــريعي أن يشــتري 
أو يســتأجر شــيئاً مــن أمــوال الدولــة أو يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيئاً مــن أموالــه، أو يقايضهــا، أو يبــرم عقــداً معهــا، بوصفــه ملتزمــاً 

أو مــورداً أو مقــاولاً.38

ــى  ــل وردت الإشــارة إل ــه غافــاً عــن هــذا الأمــر، ب ــة الفلســطيني رقــم 4 لســنة 1998 وتعديلات ــون الخدمــة المدني ــم يكــن قان ول
موضــوع تضــارب المصالــح، وضــرورة أخــذه بعــن الاعتبــار في المــادة 67 منــه، التــي حظــرت الجمــع بــن وظيفتــن، أو اســتغلال 
الموظــف وظيفتــه في منفعــة ذاتيــة أو ربــح شــخصي، أو قبــول هديــة أو مكافــأة أو منحــة أو عمولــة لمناســبة قيامــه بعملــه. ولكــن 
لــم يشــر هــذا القانــون إلــى إنشــاء دائــرة أو مؤسســة تكــون مســؤولة عــن تســجيل حــالات تضــارب المصالــح، أو تســجيل الهدايــا 
والإكراميــات، أو حتــى الإبــاغ عنهــا.  وكان مــن المفتــرض أن تقــوم بهــذا الــدور دوائــر شــؤون الموظفــن في الــوزارات التــي تم النــص 

علــى اســتحداثها بموجــب قانــون الخدمــة المدنيــة بالتنســيق مــع ديــوان الموظفــن العــام39.

أمــا قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 15 لســنة 2004، فقــد أشــار إلــى تضــارب المصالــح بالنســبة لرئيــس الديــوان 
ونائبــه والمديــر العــام بنصــوص صريحــة، حيــث حظــرت هــذه النصــوص تولــي أيٍّ منهــم أيــة وظيفــة أخــرى.

كذلــك تضمــن القــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن الميــاه عــدة نصــوص تعالــج تضــارب المصالــح فحظــرت المــادة 11 مــن 
القــرار بقانــون علــى موظفــي ســلطة الميــاه أن يكونــوا طرفــاً في أي مــن العقــود التــي تبرمهــا الســلطة أو أن يعملــوا  في المشــاريع 
أو الأعمــال التــي تنفذهــا الســلطة ويجنــوا منهــا أي ربــح أو نفــع مــادي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وكذلــك المــواد )22،28(  
والتــي حظــرت علــى رئيــس مجلــس ادارة مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه  أو أي عضــو مــن أعضائــه أو أقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة 
ــس أو أن  ــا المجل ــي يبرمه ــود، الت ــاً في أي مــن العق ــوا طرف ــه أن يكون ــس أو لأي موظــف مــن موظفي ــذي للمجل ــر التنفي ــأو المدي ـ
يعملــوا  في تلــك المشــاريع أو الأعمــال وأن يجنــوا منهــا أي ربــح أو نفــع مــادي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، باســتثناء الرواتــب 
ــون  ــأي مــن المهــام المنوطــة بهــم بمقتضــى أحــكام القان ــل قيامهــم ب ــي يتلقونهــا مــن وظيفتهــم في المجلــس أو مقاب والمكافــآت الت

والأنظم�ـة الص�ـادرة بمقتض�ـاه.40 

بالاضافــة لمــا ســبق فقــد عالجــت تشــريعات أخــرى هــذا الموضــوع ومــن ضمنهــا: قانــون ســلطة النقــد، قانــون تشــجيع الاســتثمار، 
قانــون المصــارف، قانــون هيئــة ســوق رأس المــال، قانــون الجمعيــات الخيريــة، قانــون الشــراء العــام، قانــون مهنــة تدقيق الحســابات، 

في المقابــل غفــل قانــون الهيئــات المحليــة رقــم 1 لســنة  1997 عــن التطــرق لموضــوع حــالات تضــارب المصالــح.

كمــا لا يوجــد أحكامــا قانونيــة تنظــم انتقــال كبــار الموظفــن مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص ســواء بالنســبة للــوزراء أو 
أعضــاء المجلــس التشــريعي أو كبــار الموظفــن العموميــن أو مأمــوري الضرائــب والجمــارك، أو مــن حيــث تحديــد فتــرة للانتقــال 

أو وجــود جهــة أو هيئــة تتولــى الإشــراف والمتابعــة في هــذا المجــال41.

38 مادة 4 من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 10 لسنة 2004.

39 تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية. ائتلاف امان. 2015.

40 المصدر السابق.

.sdgs 2018 41 تقرير
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ــات الأساســية لحســن اداء  ــة42 أحــد الضمان ــة وبعــض المناصــب العام ــرغ في الوظيف في هــذا الجانــب يــرى ائتــاف أمــان أن التف
الموظــف العــام والمســؤولين العامــن وعــدم تأثــر المصلحــة العامــة بأيــة مصالــح خاصــة بالموظــف. وبالتالــي فــإن عــدم التفــرغ في 
الوظيفــة والمناصــب العامــة غالبــا مــا يمثــل مدخــا مــن مداخــل تضــارب المصالــح، ومــن هنــا وبالرغــم مــن أن النصــوص القانونيــة 
بدرجاتهــا المختلفــة وعلــى رأســها القانــون الأساســي تضمنــت بعــض الأحــكام حــول ضــرورة تفــرغ بعــض شــاغلي المناصــب العامــة 
ــاك عــددا مــن الإشــكالات  ــح تنشــأ عنهــا شــبهات فســاد، الا أن هن ــع حــدوث حــالات تضــارب مصال لضبــط هــذه المســألة ومن
الناجمــة عــن غيــاب النــص القانونــي او عــدم وضوحــه بهــذا الخصــوص، ومــن الامثلــة علــى ذلــك ان بعــض التشــريعات المتعلقــة 
ببعــض الاجهــزة والجهــات الرقابيــة لــم تتضمــن نصــا صريحــا بموضــوع التفــرغ، كمــا هــو الحــال في قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 
1 لســنة 2010 والــذي خلــى مــن النــص علــى تفــرغ رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد علــى الرغــم مــن ان المبــادئ العامــة والاصــول 
المتعــارف عليهــا في منــع حــالات تضــارب المصالــح تقتضــي بالضــرورة عــدم تولــي رئيــس الهيئــة ايــة مهــام او وظائــف لــدى ايــة جهــة 
تخضــع لرقابــة الهيئــة، ومــن الاشــكالات التــي يمكــن ان تثــار في هــذا المجــال ايضــا، هــو عضويــة بعــض الموظفــن او المســؤولين 
العامــن كممثلــن عــن الدولــة في مجالــس ادارة بعــض المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة او الشــركات الحكوميــة او الشــركات التــي 
تســاهم فيهــا الحكومــة، خصوصــا فيمــا يتعلــق بتقاضــي هــؤلاء الموظفــن لمكافــآت تصــل في بعــض المواقــع الــى مبالــغ كبيــرة علــى 
الرغــم مــن ان العمــل التمثيلــي مــع تلــك المؤسســات يتــم اثنــاء اوقــات الــدوام، مــا يــؤدي الــى ازدواجيــة في الحقــوق الماليــة الوظيفيــة 

لهــؤلاء الموظفــن وينجــم عنــه صــراع بــن الموظفــن للحصــول علــى تلــك المواقــع التمثيليــة للتمتــع بالامتيــازات الممنوحــة43.

42  يمكن تحديد المناصب العامة بالاتي:

رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.

رئيس وأعضاء مجلس الوزراء.

 رئيس واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

رؤساء مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة غير الوزارية.

 أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

رؤساء هيئات واجهزة الامن في السلطة الوطنية.

 المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.

السفراء والقناصل وكبار الدبلوماسيين.

موظفي الفئة الخاصة ممن يعين بدرجة وزير.

43 ورقة بعنوان عدم التفرغ في الوظيفة والمناصب العامة مدخل من مداخل تضارب المصالح) مراجعة للواقع في السلطة(. ائتلاف أمان. 2018.
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مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين

على الدول أن تحيط المواطنين علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الدولية الاقليمية والعالمية المتعددة 
الأطراف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، كما يجب على الدول أن تتخذ تدابير تأديبية أو تدابير 
أخرى ضد الموظفين العموميين، كما يجب على الدول أن تتخذ تدابيرا تأديبية أو تدابيرا أخرى ضد الموظفين العموميين 

الذين يخالفون قواعد هذه المدونات. )المادة 8 في بنودها 1، 2، 3 من الاتفاقية(

مدونات السلوك الصادرة في فلسطين:	 	

· مدونــة ســلوك موظفــي القطــاع العــام: قــام مجلــس الــوزراء بإصــدار مدونــة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة44 في 	
شــهر أكتوبــر مــن العــام 2012. ووفقــا للمدونــة؛ فإنهــا تهــدف إلــى إرســاء قيــم الخدمــة المدنيــة الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى تعزيــز 
ثقــة المواطــن متلقــي الخدمــة العامــة بالمؤسســات الحكوميــة. وبعــد أن تم اقــرار مدونــة ســلوك الوظيفــة العامــة مــن قبــل مجلــس 
الــوزراء بموجــب قــرار رقــم )6( لســنة 2012، باشــر ديــوان الموظفــن العــام بالتنســيق مــع المؤسســات الحكوميــة والأهليــة والتــي 
شــاركت في اعــداد المدونــة، بتشــكيل لجنــة وطنيــة عليــا للاشــراف علــى تطبيــق المدونــة وقــد عملــت هــذه اللجنــة علــى عقــد ورش 
عمــل تدريبيــة للموظفــن العامــن حــول مدونــة الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة في مقــر الديــوان وفي بعــض المؤسســات 

الحكومية. 

 جــاءت أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022: بمــا تضمنتــه مــن سياســات لتؤكــد علــى تعزيــز النزاهــة، ســيما علــى أهميــة دور 
مدونــة الســلوك كأداة لتحقيــق قيــم النزاهــة والأخلاقيــات المهنيــة في العمــل العــام والوظيفــة العموميــة، وحثــت أجندة السياســات 

الوطنيــة علــى مأسســة التــزام المؤسســات الحكوميــة بالمدونــة وأحكامهــا45، والتدريــب حــول أحكامهــا، وبــذل الجهــود للترويــج .

.

تضمــن المدونــة في الخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة المدنيــة:  حــرص ديــوان الموظفــن العــام علــى تضمــن  تفعيــل 
مدونــة الســلوك الوظيفــي ضمــن الخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة للخدمــة المدنيــة  للاعــوام 2017-2022 ، ففــي اطــار الهــدف 
الاســتراتيجي المتعلــق بتطويــر منظومــة التشــريعات والانظمــة وتعزيــز الرقابــة عليهــا لقطــاع الخدمــة المدنيــة، يتــم ترجمــة هــذا 
الهــدف الاســتراتيجي مــن خــال عــدة اهــداف فرعيــة مــن بينهــا العمــل علــى تحســن الوعــي القانونــي وتعزيــز الالتــزام بقوانــن 
ــب في المؤسســات  ــات في برامــج التدري ــح والمدون ــة واللوائ ــواد القانوني ــك مــن خــال ادراج الم ــة العامــة وذل ــات الوظيف واخلاقي
التعليميــة والمدرســة الوطنيــة لــادارة، اضافــة الــى اســتكمال التدريــب علــى مدونــة الســلوك واخلاقيــات الوظيفــة العامــة. 
ــة يمتلكــون المعرفــة  ــج هــذا الهــدف الاســتراتيجي المرجــو تحقيقهــا » موظفــو الخدمــة المدني كمــا ان مــن بــن مخرجــات ونتائ
الكافيــة بالبيئــة القانونيــة والســلوكية للخدمــة المدنيــة، وموظفــو الخدمــة المدنيــة ملتزمــون بمنظومــة القيــم وقواعــد الســلوك 
ــة  واخلاقيــات الوظيفــة العامــة«، كذلــك جــاءت الاســتراتيجية مؤكــدة علــى اســتكمال جهــود ديــوان الموظفــن العــام في مأسسـ
التـــزام المؤسســـات الحكوميـــة بمدونـــة الســـلوك الوظيفـــي ومكافحـــة الفســـاد، مـــن خلال اســتمرار المشــروع التدريبـــي لموظفـــي 
قطـــاع الخدمـــة المدنيـــة بالشراكـــة مـــع هيئـــة مكافحـــة الفســـاد والتـــي ستشـــكل القاعدة الاساســـية التـــي ترتكـــز عليهـــا المـــوارد 

البشريـــة في احتكامهـــا للمعايـــير الاخلاقيــة في عملهــا

· مدونــة ســلوك العاملــن في الهيئــات المحلية:لــم تقــم وزارة الحكــم المحلــي باعــداد مدونــة ملزمــة لجميــع الهيئــات المحليــة 	
		 حتر تاريخ اعداد هذا التقرير.

· مدونــات ســلوك العاملــن في الأجهــزة الأمنيــة: أعــدت بعــض الأجهــزة الأمنيــة وطــورت واعتمــدت مدونــات ســلوك 	

44 قرار مجلس الوزراء رقم )04/ 14/23/ م.و/ س.ف( لعام 2012 الصادر بتاريخ 2012/10/23.

45 وثيقة أجندة السياسات الوطنية: المواطن أولا ) 2017  - 2022( ص 32.
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خاصــة بهــا مثــل جهــاز المخابــرات والأمــن الوقائــي والدفــاع المدنــي والشــرطة وجهــاز الاســتخبارات العســكرية،  مثــا إعتمــد 
ــام 2012  ــاز ، وفي الع ــن في الجه ــل للعامل ــات العم ــي وأخلاقي ــة الســلوك الوظيف ــة في عــام 2015 مدون ــرات العام ــاز المخاب جه
تم اصــدار مدونــة الســلوك القضائــي للقضــاة العســكريين وأعضــاء النيابــة العســكرية46. وتم اعــداد مدونــة ســلوك للعاملــن في  
جهــاز الشــرطة في العــام 2013 والبــدء في تطبيقهــا في العــام 2014،  وجهــاز الاســتخبارات2017 كمــا تم انجــاز مدونــة ســلوك 
للأمــن الوقائــي، والضابطــة الجمركيــة والدفــاع المدنــي 2014، والامــن الوطنــي يتبعــون قواعــد ســلوك رجــل الأمــن التــي  أعــدت 
بالإشــتراك بــن مختلــف الــدول العربيــة الأعضــاء في جامعــة الــدول العربيــة علــى خلفيــة مؤتمــر عقــد في 2011 وتبناهــا جهــاز 

الأمــن الوطنــي الفلســطيني كمدونــة ســلوك لمنتســبيه.

· ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة: اقــر الديــوان مدونــة خاصــة للعاملــن في الديــوان تحــت اســم »مدونــة الســلوك المهنــي 	
لديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة« وتم تعميــم المدونــة علــى موظفــي الديــوان ، ويجــري توقيــع موظفــي الديــوان بشــكل 
ســنوي علــى نمــوذج خــاص » شــهادة الالتــزام الســنوي« ، وبموجــب هــذا النمــوذج يؤكــد الموظــف علــى انــه قــرأ مدونــة 
ــه للأحــكام  ــى امتثال ــا، كمــا يؤكــد عل ــه فهــم احكامهــا فهمــا وافي ــة وان ــة والاداري ــة المالي ــوان الرقاب ــي لدي الســلوك المهن
الــواردة في المدونــة ومواصلــة العمــل بهــا، وعــدم ابتغائــه لايــة مصالــح تتضــارب في الواقــع أو الظاهــر مــع مصالــح 
الديــوان. وتشــكل هــذه المدونــة احــدى المرجعيــات التــي يعتمــد عليهــا الديــوان في ترقيــة موظفــي الديــوان وتقييــم ادائهــم، 
اضافــة الــى مســاءلة موظفــي الديــوان لــدى اخلالهــم بالاحــكام الــواردة في المدونــة، وفي ذات الوقــت اطــاق جائــزة 

ــوان. الموظــف المثالــي في الدي

· القطــاع الخــاص: يوجــد مدونــة قواعــد حوكمــة الشــركات التــي أنجزتهــا اللجنــة الوطنيــة للحوكمــة وهيئــة ســوق رأس 	
المــال في العــام 2009، كذلــك اصــدر ســلطة النقــد دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين، 
ــزام  ــاس مــدى الت ــج قي ــة لشــركات القطــاع الخــاص ولا يوجــد نشــر لنتائ ــزام لقواعــد الحوكم ــا لا يوجــد ال ــن عملي ول
ــى الشــركات  ــة عل ــق مؤشــر الحوكم ــدأت بتطبي ــال ب ــة ســوق رأس الم ــك القواعــد اذ بحســب هيئ ــق تل الشــركات بتطبي

الخاصــة المســجلة ولــم تنشــر النتائــج كونــه يرجــع موضــوع النشــر لــكل شــركة.

عمليــا: قــام ديــوان الموظفــن العــام بــدور محــوري في إعمــال مدونــة الســلوك واخلاقيــات الوظيفــة العامــة مــن خــال 
تكليــف الديــوان برئاســة اللجنــة الوطنيــة لمدونــة الســلوك الوظيفــي وذلــك عبــر الادارة العامــة للشــؤون القانونيــة في 
الديــوان. وقــد عمــل الديــوان – عبــر اللجنــة الوطنيــة لمدونــة الســلوك- علــى إعمــال مدونــة الســلوك الوظيفــي واخلاقيــات 

الوظيفــة العامــة عبــر عــدة اليــات حســب الاتــي: 

· اطــاق المدونــة توقيــع مذكــرات تفاهــم: عمــل الديــوان علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة مكافحــة الفســاد تحــت رعايــة 	
رئيــس الــوزراء بتاريــخ 2014/10/28 مــن اجــل تنفيــذ البرامــج والانشــطة التــي تم اعدادهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة 
لمدونــة الســلوك، اضافــة الــى قيــام الديــوان وبالتعــاون  مــع هيئــة مكافحــة الفســاد بترتيــب حفــل برعايــة رئيــس الــوزراء 
وبحضــور المســتوى السياســي لاطــاق مدونــة الســلوك والبرنامــج التدريبــي الوطنــي الخــاص بالتدريــب علــى المدونــة47.

· انجــاز دليــل تدريــب مدربــن علــى مدونــة الســلوك واخلاقيــات الوظيفــة العامــة: جــاء إعــداد هــذا الدليــل في ســياق 	
الخطــة الاســتراتيجية التــي وضعهــا ديــوان الموظفــن العــام مــن أجــل رفــع مســتوى الخدمــة التــي تلتــزم كافــة الدوائــر 
الحكوميــة بتقديمهــا في قطــاع الخدمــة المدنيــة، حيــث قامــت اللجنــة الوطنيــة لمدونــة الســلوك بانجــاز الدليــل مــن خــال 
مجموعــة مــن الخبــراء في مجــال التدريــب ممــن تم اعدادهــم في الديــوان كمدربــن وذلــك في اطــار التعــاون المشــترك 
مــا بــن الديــوان ومؤسســة UNDP ومركــز التعليــم المســتمر في جامعــة بيرزيــت . ويهــدف الدليــل الــى توضيــح احــكام 
مدونــة الســلوك واخلاقيــات الوظيفــة العامــة واعــداد الخطــة التدريبيــة التــي تعنــى بتنميــة المهــارات والمعــارف والخبــرات 
علــى مدونــة الســلوك، كمــا يســتهدف الدليــل الموظفــن العاملــن في قطــاع الخدمــة المدنيــة وموظفــي العقــود، وقــد عمــل 
الديــوان بالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد علــى طباعــة )1000( نســخة مــن الدليــل لتوزيعهــا علــى المدربــن اللذيــن 

ينفــذون الــدورات التدريبيــة الخاصــة بالمدونــة48.

46 قرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم )1( لسنة 2012 بشأن مدونة السلوك القضائي وأعضاء النيابة العسكرية، الصادر بتاريخ 2012/6/19. انظر الوقائع الفلسطينية، عدد 97، ص ص 95-93.

47 تقرير دور المؤسسات الرقابية في متابعة تفعيل وإنفاذ مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة في القطاع المدني.2017. ائتلاف أمان.
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· اعــداد مدربــن للتدريــب علــى المدونــة: عمــل الديــوان بالتعــاون  مــع هيئــة مكافحــة الفســاد علــى اعــداد مدربــن مــن بــن 	
موظفــي الخدمــة المدنيــة تم اختيارهــم وفــق معاييــر معينــة، وقــد بلــغ عددهــم في المرحلــة الأولــى )28( مدربــا، وذلــك 
بهــدف تولــي هــؤلاء المدربــن تدريــب باقــي الموظفــن العموميــن علــى مدونــة الســلوك ابتــداء مــن موظفــي الفئــة العليــا 

وانتهــاء بتدريــب كافــة موظفــي قطــاع الخدمــة المدنيــة49.

·  التدريــب علــى المدونــة: نفــذ الديــوان وبالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد ومؤسســة امــان العديــد مــن الــدورات 	
ــغ  ــث بل ــة، حي ــف الدرجــات الوظيفي ــا  ومــن مختل ــة العلي ــي الفئ ــداء مــن موظف ــة ابت ــة المدني ــي الخدم ــة لموظف التدريبي
مجمــوع الموظفــن اللذيــن تم تدريبهــم علــى مدونــة الســلوك مــا يقــارب )50( خمســون الــف موظــف )الضفــة الغربيــة(  
وذلــك مــن اصــل )90862( كعــدد كلــي للموظفــن المدنيــن50، ضافــة لذلــك فقــد عمــل الديــوان علــى تقــديم تدريــب حــول 
مدونــة الســلوك الوظيفــي وذلــك للمشــاركين في برنامــج تدريــب اعــداد القــادة الــذي نفــذه الديــوان مــن خــال المدرســة 

الوطنيــة لــادارة51 .

· طباعــة المدونــة وتوزيعهــا: عمــل الديــوان بالشــراكة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد علــى طباعــة )100000( مائــة الــف نســخة 	
مــن مدونــة الســلوك وذلــك بهــدف توزيعهــا علــى الموظفــن خــال الــدورات التدريبيــة التــي تعقــد للتدريــب علــى مدونــات 

الســلوك واخلاقيــات الوظيفــة العامــة52.

· ــزام 	 ــل الالت ــاع لتفعي ــة الاتب ــات الواجب  ادمــاج نصــوص المدونــة ضمــن مؤشــرات نمــاذج تقييــم الاداء الوظيفــي: مــن الالي
بأحــكام المدونــة اعتبــار الاحــكام الــواردة في المدونــة مــن ضمــن المؤشــرات التــي يجــري تقييــم اداء الموظــف علــى اساســها، 
حيــث عمــل ديــوان الموظفــن العــام علــى ادمــاج بعــض الاحــكام الــواردة في المدونــة- بشــكل ضمنــي- ضمــن عناصــر تقييــم 
الاداء في النمــاذج المختلفــة لتقييــم الاداء الوظيفــي المعمــول بهــا حاليــا لــدى الديــوان، وجــاءت الاشــارة - بشــكل صريــح- 
الــى الالتــزام باخلاقيــات الوظيفــة العامــة ضمــن نمــوذج تقييــم اداء عضــو هيئــة التدريــس في مؤسســات التعليــم العالــي 
الحكوميــة. الا ان هنــاك توجهــا حاليــا لــدى الديــوان للنــص علــى الالتــزام بمدونــات الســلوك الوظيفــي وبشــكل صريــح 

ضمــن مختلــف نمــاذج تقييــم الاداء المختلفــة التــي يعكــف الديــوان علــى تطويرهــا في الوقــت الحالــي.   

·  تســبيب القــرارات التأديبيــة اعتمــادا علــى النصــوص الــواردة في المدونــة: في اطــار تفعيــل الاحــكام الــواردة في المدونــة، فــإن 	
لجــان التحقيــق التأديبــي التــي يشــكلها الديــوان أو يشــارك في عضويتهــا تســتند الــى الاحــكام الــواردة للمدونــة في اطــار 
التســبيب الوجوبــي للقــرارات الاداريــة التــي تصدرهــا، وتقــوم بايقــاع العقوبــات التأديبيــة علــى الموظفــن عنــد مخالفتهــم 

للقواعــد والاحــكام الــواردة في المدونــة.

وبهدف فحص مدى أخذ مدونة السلوك بالجدية الكافية من موظفي القطاع العام، فقد نفذ ائتلاف أمان استطلاعاً خاصّاً 
لرأي الموظفين العموميين في العام 2017 حول مدونة السلوك في الوظيفة العمومية53،  وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 69% 

من الموظفين يعلمون بوجود مدونة سلوك في القطاع العام مقابل %31 لا يعلمون بها، وبحسب الفئة الوظيفية التي ينتمي لها 
الموظف فان الفئة العليا أو الخاصة هي الأكثر معرفة بها54

 وظهــر أيضــاً أن أقــل مــن نصــف الموظفــن حصلــوا علــى توعيــة حــول المدونــة، ثلثاهــم حصلــوا علــى تلــك التوعيــة عبــر ديــوان 
ــه تم اتخــاذ  ــة، كمــا صــرح %51 مــن الموظفــن بأن ــة حــول المدون ــام. وأفــاد %46 بأنهــم شــاركوا في ورشــة توعوي الموظفــن الع

49 المصدر السابق

50 المصدر السابق

51 المصدر السابق

52 المصدر السابق

53  ائتلاف أمان، استطلاع الرأي الخاص حول مدى وعي موظفي القطاع العام بمدونة السلوك الخاصة بالوظيفة العمومية، 2017. 
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إجــراءات اعتمــاد مدونــة الســلوك في مؤسســاتهم. وطبقــاً لــذات الاســتطلاع حــول مدونــة الســلوك في الوظيفــة العموميــة، 
فبالرغــم مــن أن %69 مــن الموظفــن أفــادوا بأنهــم يعلمــون بوجــود مدونــة الســلوك، وأقــل مــن نصــف الموظفــن حصلــوا علــى 
توعيــة حولهــا، إلا أن النتائــج أظهــرت تباينــاً في معرفــة الموظفــن واطلاعهــم علــى مدونــة الســلوك؛ فكلمــا تم التعمــق في قضايــا 
المدونــة، تراجعــت معرفــة الموظفــن بأحكامهــا، حيــث صــرح %28 مــن الموظفــن فقــط بأنهــم يعرفــون بشــكل كبيــر كيفيــة الإبــاغ 
عــن ممارســات الفســاد، مقابــل %51 يعرفــون ذلــك إلــى حــد مــا، مقارنــة مــع %21 مــن الموظفــن صرحــوا بأنهــم لا يملكــون أي 

معرفــة بذلــك. 

يلاحظ في الجانب العملي 

· لغايــة تاريــخ اعــداد هــذا التقريــر لــم يتــم اقــرار مدونــة ســلوك خاصــة بالــوزراء مطالبــة مجلــس الــوزراء بوضــع وإصــدار 	
مدونــة الســلوك لأعضــاء مجلــس الــوزراء، ووضــع إجــراءات تنظيميــة تضبــط قبــول الهدايــا والضيافــة للــوزراء وأعضــاء 

المجلــس التشــريعي، كمــا لــم يتــم  وضــع وإصــدار مدونــة الســلوك لأعضــاء المجلــس التشــريعي.

· لــم يتخــذ مجلــس الــوزراء أي إجــراءات كمــا لــم يصــدر أيــة تعليمــات مــن شــأنها تفعيــل التــزام المؤسســات العامــة بمدونــة 	
الســلوك، كذلــك لــم يقــم مجلــس الــوزراء بتخصيــص وحــدة أو موظــف لمتابعــة تطبيــق مدونــة الســلوك، اضافــة لذلــك 
لــم يصــدر مجلــس الــوزراء اي قــرارات أو تعليمــات تلــزم الدوائــر الحكوميــة بنشــر مدونــة الســلوك واخلاقيــات الوظيفــة 

العامــة علــى صفحاتهــا الالكترونيــة أو اي وســلية اعــان تتبعهــا المؤسســات الحكوميــة55. 

الإبلاغ عن حالات الفساد

على الدول أن تعمل على إرساء تدابير ونظم قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد التي تحدث 
أثناء ممارستهم أعمالهم، هذا إلى جانب اتخاذها تدابير لحماية المبلغين عن أفعال الفساد. )المادة 4/8 من اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الفساد(

تضمــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 1 لســنة 2005 العديــد مــن النصــوص المتعلقــة بحمايــة المبلغــن عــن الفســاد، حيــث نصــت 
ــة توفيــر  ــم الفســاد حســنى الني ــراء والمبلغــن عــن جرائ ــة للشــهود والخب ــى أن: » تكفــل الهيئ ــة مــن المــادة )18( عل الفقــرة الثاني
ــة  ــر الخاصــة بذلــك بموجــب نظــام تعــده الهيئ ــة والشــخصية وتحــدد اجــراءات حمايتهــم والتدابي ــة والوظيفي ــة القانوني الحماي
ويصــدر عــن مجلــس الــوزراء«.  كمــا نصــت المــادة 19 مــن ذات القانــون علــى أنــه: » 1. علــى كل موظــف عــام علــم بجريمــة فســاد 
أن يبلــغ الهيئــة بذلــك.2. لا يجــوز أن يكــون البــاغ الــذي تقــدم بــه الموظــف حســب الفقــرة )1( أعــاه ســبباً لاتخــاذ أي مــن 
الإجــراءات التأديبيــة بحقــه أو اتخــاذ أيــة إجــراءات تخــل بمكانتــه الوظيفيــة«. واخيــرا فقــد أكــدت المــادة 22 مــن القانــون علــى 
ســرية الشــكاوى المقدمــة بمــا يمثــل شــكلًا مــن أشــكال الحمايــة للمبلغــن، حيــث نصــت هــذه المــادة علــى أنــه: » تعتبــر الإقــرارات 
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والإجــراءات المتخــذة للتحقيــق وفحــص الشــكاوى المقدمــة بشــأن الفســاد مــن الأســرار التــي لا 

يجــوز إفشــاؤها إلا بقــرار مــن المحكمــة المختصــة«.

يلاحظ أن النص على المبلغ وحمايته يتعلق بالعاملين في القطاع العام فقط. ولا يوجد قانون مشرّع لحماية المبلغين.

وممــا تجــدر الاشــارة إليــه إلــى ان حمايــة المبلغــن عــن الجريمــة وخصوصــا جرائــم الفســاد يعتبــر مــن المبــادئ التســع الرئيســية 
التــي يقــوم عليهــا الحــق في الاطــاع أو حريــة الوصــول والحصــول علــى المعلومــات وهــو أحــد أبــرز حقــوق الانســان الحديثــة ويمثــل 
الوجــه الآخــر لمفهــوم الشــفافية ويعتبــر ركنــا أساســيا مــن أركان الإنفتــاح والمكاشــفة وأصــا مــن أصــول المشــاركة والديموقراطيــة 

الحديثة. 

55 تقرير دور المؤسسات الرقابية في متابعة تفعيل وإنفاذ مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة في القطاع المدني.2017. ائتلاف أمان. 
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هيئة مكافحة الفساد تصر على أنها هي الجهة المسؤولة عن تلقي الشكاوى  والبلاغات وحدها وتقوم بالتحقيق فيها، كما 
وتوفر هيئة مكافحة الفساد عبر صفحتها الالكترونية العناوين اللازمة للإبلاغ عن جرائم الفساد وبنشر إعلانات في الصحف 

ووسائل الإعلام المختلفة لحث الجمهور على التبليغ عن جرائم الفساد. وتنشر الهيئة في تقاريرها السنوية عدد الشكاوى 
والبلاغات التي تصلها حول جرائم الفساد والإجراءات والتدابير المتخذة بشأنها من تحقيق وإحالة إلى محكمة جرائم 

الفساد.  

 وعلــى الرغــم مــن صــور الحمايــة المنصــوص عليهــا في المــواد المذكــورة اعــاه، الا أن حمايــة المبلغــن عــن الفســاد في فلســطين 
في مراحلهــا المختلفــة لا تــزال تواجــه العديــد مــن التحديــات ســواء علــى الصعيــد القانونــي أو علــى الصعيــد المؤسســاتي أو علــى 

الصعيــد السياســاتي56، يمكننــا الحديــث عــن الاشــكالات الآتيــة:

· عــدم اصــدار النظــام الخــاص بحمايــة المبلغــن عــن الفســاد المنصــوص عليــه في قانــون مكافحــة الفســاد لحمايــة المبلغــن 	
عــن الفســاد، وحمايتهــم مــن الادعــاء المضــاد والإجــراءات الانتقاميــة والكيديــة: اذ مــن شــأن النظــام ان يحمــي كل شــاهد 
ــك  ــأن هنال ــداء او فقــدان الوظيفــة. علمــا ب ــد او الاعت ــغ عــن جريمــة فســاد مــن الانتقــام او الملاحقــة او التهدي او مبل
مســودة نظــام اعدتهــا مؤسســة امــان في هــذا الخصــوص وضمنتهــا جميــع الاحــكام التــي يمكــن ان تحمــي المبلغــن 

وتشــجعهم علــى الابــاغ عــن الفســاد. 

- حصــر الجهــة المختصــة بتلقــي البلاغــات بهيئــة مكافحــة الفســاد، واغفــال دور الجهــات الاخــرى في تلقــي البلاغــات 	
كالجهــة المســؤولة في المؤسســة التــي وقعــت فيهــا أفعــال الفســاد، وكذلــك ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة، والنيابــة 

العامــة، الادارة العامــة للشــكاوى الحكوميــة.

- ــة وطــرق 	 ــغ والمــدد الزمني ــي يجــب أن تقــدم للمبل ــردود الت ــث النمــاذج وال عــدم وضــوح اجــراءات تقــديم البــاغ، مــن حي
ــغ. المتابعــة مــع المبل

- عدم وضوح الجهة المختصة بتعريف من هو المبلغ، وعملية التمييز ما بين المبلغ والشاهد والضحية والخبير.	

- عدم وضوح مفهوم حسن النية فيما يتعلق بالابلاغ الخاطئ او البلاغ الكيدي.	

- عــدم موائمــة القوانــن مــع واجــب الابــاغ عــن الفســاد، وضــرورة إضافــة نصــوص قانونيــة واضحــة وصريحــة إلــى جميــع 	
تشــريعات الخدمــة العامــة تفــرض علــى جميــع الموظفــن العموميــن ومــن في حكمهــم واجــب الابــاغ عــن الفســاد تحــت 

طائلــة المســاءلة والعقوبــات التأديبيــة.

- ــه الســلبية 	 ــر ثقافت نقــص الوعــي العــام بأهميــة الابــاغ عــن الفســاد ودور المجتمــع المهــم في مكافحــة هــذه الآفــة وتغيي
حــول هــذه الموضــوع57

56  تقرير ضمانات تعزيز الابلاغ عن الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، 2015

57ورقة حول  اشكالات الابلاغ عن الفساد في فلسطين. 2014. ائتلاف أمان.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الُأمم المتحدة لمكافحة الفساد

33

المشتريات العمومية

علــى الــدول أن تقــوم بالخطــوات اللازمــة لإنشــاء نظــم شــراء مناســبة تقــوم علــى الشــفافية، والتنافــس، وعلــى معاييــر الموضوعيــة 
في اتخــاذ القــرار، وتتســم بفاعليتهــا في منــع الفســاد، وأن تراعــي هــذه الخطــوات بعــض المعاييــر الأساســية كإجــراءات تتعلــق بتوزيــع 
المعلومــات المتعلقــة بالعقــود، والنشــر المتعلــق بشــروط المســابقة علــى العطــاءات، وإيجــاد أنظمــة فعالــة للمراجعــة الداخلية.)المــادة 

1/9 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد( 

في العام 2014 صدر القرار بقانون  رقم )8( لسنة 2014 هذا القرار وهدف إلى تحقيق الآتي:

- شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار بما يساهم في ترشيد النفقات مع الحفاظ على ضمان الجودة	

- تعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المشاركة في إجراءات الشراء العام من جانب الموردين والمقاولين.	

- إتاحة فرص متكافئة دون تمييز وتوفير معاملة عادلة ومتساوية لجميع         	

حــدد القــرار بقانــون  رقــم 8 لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام الإطــار القانونــي لكافــة عمليــات الشــراء العــام، وأنشــأت المــادة 
8 مــن القــرار بقانــون »المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام« للإشــراف علــى عمليــات الشــراء العــام والمناقصــات والعطــاءات 
الحكوميــة وســائر المشــتريات العامــة التــي تقــوم بهــا الجهــات الرســمية، ورســم وإعــداد السياســات الوطنيــة الخاصــة بالشــراء 
ــل، ودوره الرقابــي ضعيــف. وفي ظــل  ـاء العــام، غيــر أن المجلــس غيــر مفعّ الع�ـام، وتحسيـن الأداء، وتقيي�ـم فعالي�ـة سياس�ـة الشرـ
هــذا الواقــع اســتمرت القــرارات بالاســتثناءات في مجــال المشــتريات والعطــاءات العامــة مــا تــرك الفــرص متاحــة لتجــاوز قواعــد 

ومعاييــر الشــراء العــام الفضلــى.

 وفقــاً للقــرار بقانــون فــإن المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء يعتبــر جســما سياســاتيا تنظيميــا، وهــو يتمتــع بمركــز مالــي مســتقل 
في الموازنــة العامــة، ويتبــع لمجلــس الــوزراء. وإن فعاليــة تطبيــق قانــون الشــراء العــام يســتند لمــدى قــدرة المجلــس علــى القيــام بــدوره، 

فهــو حجــر الزاويــة في القانــون58 .

مــن جهــة أخــرى فقــد تم العمــل علــى تصميــم البوابــة الالكترونيــة للمشــتريات العامــة59. وبــدأت بعــض المؤسســات والــوزارات 
بتزويــد المعلومــات الخاصــة بعقــود المشــتريات والعطــاءات للبوابــة، كمــا أن العمــل جــارٍ علــى إعــداد الوثائــق القياســية في مجــال 
اللــوازم والعطــاءات والخدمــات الاستشــارية حيــث تم وضــع المســودات في هــذا المجــال وهــي في مرحلــة النقــاش والإقــرار تمهيــداً 
لنشــرها وذلــك بمســاهمة مــن البنــك الدولــي واتحــاد المقاولــن60. والســماح للمواطنــن بالاطــاع علــى نتائــج قــرارات العطــاءات 
واللــوزام العامــة، وتم الالتــزام بمنــع الشــركات المدانــة بانتهــاكات لوائــح لجنــة العطــاءات واللــوازم العامــة مــن المشــاركة في 
ــط،  ــة والتخطي ــي المالي ــة، خصوصــاً موقعــي وزارت ــى المواقــع الإلكتروني العطــاءات )اللائحــة الســوداء(، وتم نشــر العطــاءات عل

والأشــغال العامــة والإســكان في عــام 2017. 

وبالرغــم مــن الخطــوات ســابقة الذكــر في مجــال وضــع القــرار بقانــون الشــراء العــام موضــع التطبيــق إلا أن الكثيــر مــن العقبــات 
لا زال�ـت تق�ـف حائاًل� دون التطبي��ق الكاملــ للقانــون ســيما تفعيــل المجلــس الاعلــى للشــراء وهــي:

58  قرار مجلس الوزراء رقم )17/137/2( بتاريخ 2017/1/13، الوقائع الفلسطينية، العدد 133.

http://www.shiraa.gov.ps/shera :59  رابط البوابة

60  مقابلة شخصية مع المهندس فايق الديك رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء/ رام الله، الاثنين 2018/2/27
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· عــدد الموظفــن الــذي يشــكلون الجســم التنفيــذي للمجلــس لا زال قليــاً، ولا زال هنــاك حاجــة إلــى العديــد مــن الكــوادر 	
المؤهلــة للعمــل في المجلــس.

· كمــا أن الالتــزام بتزويــد المعلومــات المتعلقــة بالمشــتريات للــوازم والعطــاءات والخدمــات الاستشــارية عبــر البوابــة 	
الالكترونيــة لا زال محــدوداً إذ أن العديــد مــن جهــات الشــراء الهامّــة لا زالــت تحجــم عــن تزويــد المعلومــات عبــر البوابــة 

ــة ببــطء في هــذا المجــال. ــة الملزمــة، حيــث تجــرى العملي بالرغــم مــن النصــوص القانوني

· إن وحــدة مراجعــة المنازعــات التــي نــص عليهــا القانــون والتــي تعتبــر مــن القضايــا الرئيســية في عمــل المجلــس لا زالــت 	
غيــر مفعّلــة حتــى تاريخــه، وكذلــك الحــال بمنظومــة الشــكاوى التــي ينــص عليهــا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة غيــر مفعّلــة. 
وفي هــذا المجــال أشــار رئيــس المجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء العــام إلــى المرحلــة القادمــة ستشــهد العمــل علــى هــذه 

الجوانــب ضمــن اســتعداد بعــض الممولــن في البنــك الدولــي لتقــديم الدعــم للمجلــس في هــذا المجــال61.

· ســعت بعــض المؤسســات والهيئــات العامــة وبوســائل متعــددة لاســتثناء نفســها مــن تطبيــق القانــون، وذلــك عبــر الســعي 	
ــس لإقصــاء نفســها بشــكل مقصــود  ــن الرئي ــى قــرار م ــا للشــراء أو محاولــة الحصــول عل ــة خاصــة به ــاد أنظم لاعتم
م��ن تطبي��ق القانـ�ون والموافقةــ عل��ى اعتم��اد الش��راء المباشــر لاحتياجاته��ا بحج��ة طبيعته��ا التخصصي��ة أن عمليــات 
ــوزارات والمؤسســات العامــة، ومــن خــال  ــد مــن ال ــل العدي ــى نطــاق واســع مــن قب ــت تجــري عل الشــراء المباشــر لا زال
قــرارات صــادرة مــن مجلــس الــوزراء، وبمبالــغ ماليــة كبيــرة تصــل إلــى ملايــن الشــواكل. فهنــاك 13 قــرار صــادر مــن 
مجلــس الــوزراء منــذ صــدور القانــون ولغايــة شــباط 2018، ســمحت بالشــراء المباشــر في جميــع المجــالات، مــع العلــم أن 
المشــتريات المرصــودة لا تقــع ضمــن الشــروط والمحــددات التــي نصــت عليهــا المادتــن 28 و106 مــن اللائحــة التنفيذيــة، 

وأغلبهــا ســلع متوفــرة، وخاضعــة للتنافــس ولا تنــدرج ضمــن حــالات طــوارئ التــي يشــير اليهــا القانــون.

· أن الحكومــة تتحمــل المســؤولية في مــدى متابعتهــا لتنفيــذ السياســة الجديــدة الإصلاحيــة في الشــراء العــام، وإعداد جميع 	
المؤسســات مــن أجــل تطبيــق الإجــراءات الجديــدة المترتبــة علــى إنفــاذ القانــون الجديــد، الــذي أقــرّ بتاريــخ 2016/6/28، 
والجديــر ذكــره أن البنــاء المؤسســي والوظيفــي للمجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء لا زال بحاجــة إلــى اســتكمال والــى 
الموازنــات اللازمــة للقيــام بمهامــه، خاصــة الــى اعتمــاد النمــاذج الموحــدة للعقــود والوثائــق القياســية الموحــدة للعطــاءات، 
وتفعيــل وإدارة البوابــة الالكترونيــة الموحــدة للشــراء العــام، والتــي يتوجــب نشــر العطــاءات علــى صفحتهــا، بيــد أن القائــم 
يفيــد أن العطــاءات مــا زالــت تنشــر علــى صفحــة اللــوازم العامــة، ووحــدة مراجعــة النزاعــات؛ وإن عــدم تفعيــل المجلــس 

مــسّ بالــدور الإشــرافي والرقابــي لــه علــى عمليــات الشــراء العــام بصفتــه الجهــة المركزيــة في هــذا المجــال.

إدارة الأموال العمومية

على الدول أن تتخذ تدابير تعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية.  وتشمل هذه التدابير إجراءات 
اعتماد الميزانية، والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها، ونظام يتضمن معايير محاسبة ومراجعة الحسابات، 

ونظام لتدبر المخاطر. )المادة 2/9 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(.

شــكلت وزارة الماليــة الأداة الرئيســية الخاصــة بالتعامــل مــع الشــأن المالــي، وذلــك فيمــا يتعلــق بجبايــة الضرائــب والرســوم المباشــرة 
وغيــر المباشــرة وإنفاقهــا والمحاســبة عليهــا، وإعــداد الموازنــات وتقديمهــا للمجلــس التشــريعي للمصادقــة عليهــا، وإصــدار اللوائــح 

والتعليمــات التــي تنظــم العمــل المالــي.

61 تقرير حول مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام وفقا للقرار بقانون بشأن الشراء العام رقم )8( لسنة 2014. 2018. ائتلاف أمان.
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ــرادات وضبــط  ــات والإي ــر النفق ــة، تقدي ــم إدارة الأمــوال العمومي ــن عــدة مــن أجــل تنظي وأصــدرت الســلطة الفلســطينية قوان
عمليــات الصــرف بأشــكالها كافــة، ومــن هــذه القوانــن: القانــون الأساســي الفلســطيني الــذي تنــاول إعــداد الموازنــة العامــة 
للســلطة الفلســطينية، قانــون الموازنــة العامــة رقــم 7 لســنة 1998، قانــون الموازنــة العامــة الســنوية للســلطة الفلســطينية، النظــام 
الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني المتعلــق بآليــة إقــرار الموازنــة العامــة، النظــام المالــي لمؤسســات الســلطة الفلســطينية 

ــام 201862. لع

كمــا عملــت الســلطة الوطنيــة، وتحديــداً وزارة الماليــة، علــى اســتحداث منصــب المحاســب العــام بموجــب القــرار بقانــون المعــدل 
رقــم 3 لســنة 2008 المعــدل لقانــون تنظيــم الموازنــة العامــة رقــم 7 لســنة 1998.  

أمــا النظــام المالــي للــوزارات والمؤسســات العامــة دليــل مالــي ينظــم الأســس والقواعــد الماليــة والمحاســبية والاختصاصــات 
ــة،63 الــذي  ــات، ويبــن الســندات والوثائــق والنمــاذج والســجلات المحاســبية وقواعــد مســك وحفــظ الســجلات المالي والصلاحي
يجــب علــى الــوزارات التقيــد بــه، وتســجيل الإيــرادات والنفقــات، وتنــاول توريــد وتحصيــل الإيــرادات وحفــظ الأمــوال النقديــة، 
وقواعــد الإنفــاق والصــرف، وأنــواع النفقــات وقواعــد إجــراء المطابقــات، والســلف، وادارة الموجــودات النقديــة، واقفــال ســنة 

الماليــة، وادارة الديــن الحكومــي. وتطــرق لمهــام المراقبــن الماليــن في كل الدوائــر64.

وتخــول المــادة 11 مــن قانــون الديــن العــام رقــم 24 لســنة 2005، الــذي ينظــم إدارة الديــن العــام، وأشــار في مادتــه 39 إلــى ضــرورة 
عــرض اتفاقيــات الديــن العــام الخارجــي علــى المجلــس التشــريعي للموافقــة عليهــا، وتنشــر في الجريــدة الرســمية، وهــذا أيضــاً 

مــا أكدتــه المــادة 92 مــن القانــون الأساســي.65

اعتمــدت الحكومــة الفلســطينية خطتهــا »الاســتراتيجية القطاعيــة لإدارة المــال العــام 2017 – 2022« رســميّاً في منتصــف عــام 
2017، باعتمــاد معاييــر الإنفــاق والمحاســبة الماليــة العامــة. إلا أنــه لــم يتــم نشــرها، ولــم يطلــع عليهــا الجمهــور. وانطلقــت 
ــة مــن المجــالات، اســتمرت الضغــوط  ــى الإصلاحــات » في جمل »اســتراتيجية إدارة المــال العــام« مــن قاعــدة »الحاجــة الملحــة إل
لتحســن إدارة المــال العــام مــن قبــل الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة الفلســطينية وتقاريــر الاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق 

ــل:  ــا، مث ــي توصياته ــة وتبن ــب مختلف ــا بإجــراء الإصــاح في جوان ــي، ومطالبته النقــد الدول
· الالتزام بالإنفاق بناء على ما تحدده وتفصله الاستراتيجيات القطاعية. 	

· اتباع نظام رشيد في ضبط عمليات الإنفاق.	

· تفعيل وتحديث أنظمة الرقابة الداخلية لإدارة المال العام. 	

· الالتزام بأنظمة محاسبية شفافة وشاملة. 	

· تعزيز شفافية الموازنة العامة وإصدار الحسابات الختامية 2012 – 2016.	

62 تقوم دائرة الموازنة العامة، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1998، بإعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارات والمؤسسات العامة وموازنات المؤسسات في السلطة الوطنية، بما في ذلك موازنة التمويل، ويقوم المحاسب العام بالمسؤولية عن 

تنفيذ الموازنة وفقاً للقرار بقانون رقم 3 لسنة 2008 المعدل لقانون تنظيم الموازنة العامة.  انظر: صلاحيات المحاسب العام كما ورد سابقاً في هذا التقرير.  يتم اتبّاع الإجراءات التالية في تقديم الموازنة العامة وفقاً لنص المادة 3 من قانون 

رقم 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والأمور المالية على النحو الآتي:

يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية.

يحيل المجلس التشريعي المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً، وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.

 يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها، فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ 

تقديمها إليه مصحوباً بملاحظات المجلس التشريعي لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإحالة لإقرارها.

 يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.

 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس التشريعي. 

63 تقرير تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في UNCAC.2015. ائتلاف أمان

64
65 المصدر السابق
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· الإسراع في تفعيل دور مجلس الشراء العام والالتزام بأحكامه في مجالي عطاءات الأشغال العامة والمشتريات. 	

· إصدار التقارير المالية الدورية الدقيقة ونشرها بانتظام، وفي الوقت المحدد.	

· محدوديــة المــوارد البشــرية والماليــة لتنفيــذ الإصلاحــات وتنفيــذ هــذه الاســتراتيجية واللجــوء إلــى التدريــج في التنفيــذ 	
حســب أولويــة الإصلاحــات.  

· تحقيــق الشــفافية في تخطيــط الموازنــة وضمــان وصــول المواطنــن إلــى المعلومــات ذات العلاقــة، وتعــاون الحكومــة مــع 	
المجتمــع المدنــي. 

تم خلال العام 2017 اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية )النقدية وغير النقدية(.

يمكن إدراج الملاحظـات التاليـة على الموازنة العامة 201866:

11 ــى . ــه ويقــوم الرئيــس شــكليا بالمصادقــة عل ــس التشــريعي بســبب تعطل ــل المجل ــة العامــة مــن قب عــدم اقــرار  مشــروع الموازن
ــة بــدلا عــن المجلــس. الموازن

22 لــم يتــم نشــر الموازنــة كاملــة، وانمــا تم الاكتفــاء بذكــر النفقــات والايــرادات دون تفصيــل مخصصــات كل وزارة، وتوزيــع مراكــز .
المســؤولية ضمــن القطــاع الواحــد، مــع دمــج عــدة مراكــز مســئولية ضمــن مركــز مســؤولية واحــد. 

33 عدم نشر موازنة المواطن باللغة العربية. .

44 لــم يتضمــن قانــون الموازنــة العامــة للعــام 2017 جــدولا يوضــح الديــون والقــروض )قصيــرة الأجــل أو طويلــة الأجــل( المترتبــة .
على الســلطة الفلســطينية، والخطط المقترحة لتحصيلها أو تســديدها، كما لم يتم توضيح مســاهمات الســلطة الفلســطينية 
واســتثماراتها في الهيئــات والشــركات المحليــة وغيــر المحليــة، علمــا أن هــذه المعلومــات يجــب تقديمهــا بالاســتناد إلــى المــادة 

)21( مــن قانــون تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة.

55 غيــاب الحســاب الختامــي )تقريــر الحســاب الختامــي( لموازنــات 2014، 2015، وبالطبــع لــن يصــدر الحســاب الختامــي .
لموازنــة 2016 قبــل إصــداره للســنوات الســابقة، مــا يجعــل عمليــة المســاءلة الفعليــة علــى مــا تم إنفاقــه فعليــا غيــر ممكنــة، 
ولــن يتــم التحقــق مــن مــدى الالتــزام بقوانــن الموازنــات المقــرة دون إصــدار الحســاب الختامــي المدقــق مــن ديــوان الرقابــة 

ــة. ــة والإداري المالي

أمــا مشــروع الموازنــة العامــة 2018 فقــد أعــد الفريــق الاهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة الــذي يمثــل ائتــاف أمــان الســكرتاريا 
لــه ورقــة موقــف خلصــت الــى مايلــي:

· لــم تتــح وزارة الماليــة الفرصــة لاطــاع مؤسســات المجتمــع المدنــي وبشــكل خــاص الفريــق الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة 	
العامــة، والــذي يضــم في صفوفــه معظــم المؤسســات الأهليــة المتخصصــة قطاعيــا ذات العلاقــة بالموازنــة العامــة. وبالرغم 
مــن الالتزامــات التــي قطعتهــا الحكومــة علــى نفســها في أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، بتعزيــز الشــفافية، 
وبحكومــة أكثــر انفتاحــا علــى المواطــن، وتمكــن المواطنــن مــن الحصــول علــى المعلومــات، الا أن مــا يحــدث لا يعكــس ولا 
يظهــر أن هنــاك أيــة بــوادر لتطبيــق هــذه الالتزامــات المعلــن عنهــا، وخصوصــا في ظــل غيــاب المجلــس التشــريعي، بــل 
وعلــى العكــس مــن ذلــك، تدعــي الحكومــة انهــا تشــارك وتطلــع المجتــع المدنــي وتستشــيره في عمليــة التخطيــط وهــو مــا 

لا يحــدث فعليــا وان حــدث في بعــض الحــالات فيكــون التشــارك شــكليا وانتقائيــا لبعــض المؤسســات الاهليــة.   

· ــواردة في 	 ــة ال ــة العامــة وبالأحــكام القانوني ــادئ الشــفافية في إعــداد الموازن ــة والتخطيــط« بمب ــزام وزارة »المالي عــدم الت

66الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ورقة موقف حول مشروع الموازنة العامة 2017، كانون الثاني 2017.
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القانــون الاساســي الفلســطيني، وقانــون الموازنــة العامــة رقــم )7( للعــام 1998 في إعــداد مشــروع موازنــة 2018. حيــث 
لــم يتــم التقيــد بالموعــد القانونــي لتقــديم مشــروع قانــون الموازنــة العامــة وفقــاً لأحــكام القانــون الاساســي الفلســطيني، 
وقانــون الموازنــة العامــة، الأمــر الــذي ادى إلــى عــدم إقرارهــا في الموعــد المحــدد، مــا يلحــق الضــرر بخطــط الــوزارات 

والمؤسســات الرســمية. 

في هذا الجانب يلاحظ مايلي:
· اســتمرار غيــاب سياســة ومعاييــر تحديــد الدرجــات الوظيفيــة ورواتــب ومكافــآت رؤســاء المؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة 	

مــا ادى إلــى تعمــق فجــوة الرواتــب، حيــث وصلــت رواتــب ومكافــآت بعــض رؤســاء هــذه المؤسســات إلــى أعلــى ممــا 
يتقاضــاه رئيــس الســلطة الفلســطينية. 

· ــر 	 ــة الســنة والتقري ــة المتعلقــة بحســابات نصــف الســنة ونهاي ــر المالي اســتمرار سياســة الحكومــة في عــدم نشــر التقاري
المدقــق يعيــق مســاءلتها علــى مــدى الالتــزام باحــكام قانــون موازنــة 2017 مــن قبــل المجلــس التشــريعي وديــوان الرقابــة 
الماليــة والإداريــة ويحــد مــن حــق مؤسســات المجتمــع المدنــي في تحديــد مــدى الالتــزام بقواعــد النزاهــة والشــفافية في 

إدارة المــال العــام.

· شــكل انعــدام دور المجلــس التشــريعي أكبــر تحــدٍّ في مجــال أداء الحكومــة وفي مجــال نزاهــة إدارة المــال العــام مــع اســتمرار 	
تخصيــص نفــس الموازنــات لنفقــات المجلس التشــريعي المعطل.

·  عــدم اعتمــاد الأنظمــة الماليــة والإداريــة للمؤسســات )العامــة( الحكوميــة غيــر الوزاريــة، ســواء في تقــديم خدماتهــا أو 	
تســيير أعمالهــا، مــع احتــرام القواعــد العامــة للنظــام المالــي للســلطة الفلســطينية في الوقــت نفســه.

· ــد مــن المؤسســات الفلســطينية العامــة، لا تتــاءم مــع المقــدرات 	 ــا في العدي ــازات الممنوحــة لموظفــي المراتــب العلي الامتي
الاقتصاديــة الضعيفــة لبلــد كفلســطين، ومنــح تلــك الامتيــازات يأتــي علــى حســاب حقــوق عشــرات الآلاف مــن الموظفــن 

مــن ذوي الرواتــب المنخفضــة والمتوســطة. 
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إبلاغ الناس

علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر تعــزز الشــفافية والمســاءلة وحصــول عامــة الجمهــور علــى معلومــات عــن التنظيــم، وعمليــات صنــع 
القــرار، وقــرارات الإدارة العموميــة، والإجــراءات الإداريــة البســيطة لوصــول الجمهــور إلــى ســلطات صنــع القــرار، ونشــر المعلومــات 
ذات الصلــة.  وعلــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر ضمــن إمكاناتهــا لتشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى المشــاركة في منــع الفســاد، 
وذلــك مــن خــال زيــادة الوعــي لــدى الجمهــور حــول مفهــوم الفســاد وأشــكاله المختلفــة ) المــادة  1/13 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد(.

يعــد توفيــر قاعــدة بيانــات ومعلومــات شــرطاً أساســياً لنجــاح أي عمليــة لمكافحــة الفســاد، وذلــك لمــا توفــره مــن معلومــات مســبقة 
اجــراءات الإدارة.  

إن انتشــار المواقــع الإلكترونيــة للمؤسســات الرســمية الحكوميــة، وانتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي بقــوة في المجتمــع 
الفلســطيني واســتخدامها كوســيلة لمســاءلة الحكومــة عــن أعمالهــا وقراراتهــا اضافــة الــى المحطــات التلفزيونيــة والإذاعيــة 
والصحــف والمجــات وغيرهــا مــن وســائل الإعــام، يوفــر ذلــك قاعــدة مــن المعلومــات، ويضــع إمكانيــة ماديــة للمشــاركة الأوســع 

ــرار.  ــع الق في صن

ــز شــفافية الحكومــة، بمــا يشــمل الحــق  ــى »تعزي ــام 2017 إل ــي صــدرت في الع ــة والت ــدة السياســات الوطني ــة أجن أشــارت وثيق
في الوصــول إلــى المعلومــات، وأكــدت الأجنــدة الانفتــاح علــى الجمهــور، ولكــن لغايــة اليــوم لــم يتــم اصــدار قانــون حــق الحصــول 
علــى المعلومــات ولا قانــون الارشــيف الوطنــي بحيــث يــرى ائتــاف امــان ضــرورة إقــرار قانــون الأرشــيف الوطنــي، الــذي يعُنــى 
بــإدارة وتنظــم عمليــات الأرشــفة في مؤسســات الدولــة بصفتــه الضمانــة لحــق الوصــول الــى المعلومــات؛ اضافــة لضــرورة تصنيــف 
ــادئ الشــفافية ومكافحــة الفســاد،  ــز مب ــا للمواطــن وتعزي المعلومــات وتعريــف الســجلات العامــة عــن غيرهــا، مــن أجــل إتاحته
فالمطلــوب الآن إقــراره القانونــن بالتــوازي، مــن أجــل اكتمــال منظومــة الحفــظ والإتاحــة للمعلومــات العامــة لحمايــة هــذا الحــق 

مــن الانتهــاك والتقييــد.

قــام ائتــاف أمــان بفحــص بيئــة الشــفافية في المواقــع الإلكترونيــة الحكوميــة  للتعــرف علــى مــدى التــزام المواقــع بمعاييــر الشــفافية 
في اجــراءات تقــديم الخدمــات للمواطنــن، وســرعة وســهولة العثــور علــى المعلومــات المنشــورة، وجــدوى مــا تقدمــه مــن خدمــات 
ــي والإداري، وخطــط العمــل(. تم  ــة والخطــط الاســتراتيجية، النظــام المال ــر الدوري ــر نظــام الشــكاوى والتقاري ــن )توف للمواطن
اختيــار عينــة مــن 94 موقعــاً إلكترونيّــاً رســميّاً جــرى رصدهــا وتصفحهــا، منهــا 31 موقعــاً لهيئــات ومؤسســات وســلطات عامــة، 
ــاً، بالإضافــة إلــى موقعــي الرئيــس الفلســطيني ورئاســة مجلــس الــوزراء. واظهــرت النتائــج الإيجابيــة التاليــة:  و17 موقعــاً وزاريّ
أن معظــم الــوزارات لهــا مواقــع إلكترونيــة يســهل الوصــول إليهــا، وهــي متاحــة باللغــة العربيــة. غالبيــة المواقــع الإلكترونيــة  توفــر 

أرقــام اتصــال بهــا، وموقعهــا الجغــرافي، ومعظــم المواقــع الإلكترونيــة توفــر خدمــة تقــديم الشــكاوى مــن قبــل الجمهــور67.

 ولكــن مــا تــزال العديــد مــن المواقــع لا تتضمــن كامــل الاجــراءات للخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنــن. كمــا أن أدلــة الخدمــات غيــر 
متوفــرة إجمــالاً، وينشــر موقــع مجلــس الــوزراء خدمــات كل وزارة أو مؤسســة عامــة غيــر وزاريــة. ولا تتوفــر معاييــر متطلبــات 
ــة اللازمــة لإنجــاز  ــدة الزمني ــح الم ــح رســوم تقــديم الخدمــة، ولا توضي ــم نشــر وتوضي ــا، ولا يت ــر نماذجه تقــديم الخدمــة وتوفي

المعامــات والخدمــات، باســتثناء عــدد محــدود مــن المواقــع.

البعــض الاخــر مــن المواقــع تبــن غيــاب التحديــث المســتمر علــى العديــد منهــا، وظهــر أن مــن الصعــب علــى المواطنــن العثــور علــى 
المعلومــات بســهولة، وذلــك في نصــف المواقــع الإلكترونيــة الحكوميــة تقريبــاً. 

كمــا وجــد أن العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات لا تقــوم بنشــر الخطــط الســنوية ولا توفــر التقاريــر الربعيــة والســنوية والتقييميــة، 

67  نتائج تتبع المواقع الالكترونية الرسمية أنجزه ائتلاف أمان لفحص شفافية عينة من المواقع الإلكترونية الحكومية 2017.
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ولا تنشــر اســتراتيجيتها، ومنهــا وزارات: الصحــة، والأوقــاف والشــؤون الدينيــة، والنقــل والمواصــات، والإعــام. ولوحــظ أن 
معظــم أرقــام هواتــف الــوزارات المنشــورة علــى مواقعهــا الإلكترونيــة لا تســتجيب لطلبــات المواطنــن.

وقــد حجبــت الحكومــة الفلســطينية قراراتهــا الصــادرة عــن النشــر عبــر صفحــة مجلــس الــوزراء الإلكترونيــة الرســمية منــذ نيســان 
2017 بذريع��ة »صيانـة� الموق��ع«، رغـم� المطالب��ات مــن قب��ل مؤسس��ات مجتمعيةــ بمعـا�ودة نش��ر الق��رارات عب��ر الموق��ع، وتم اســتئناف 

نشــر القــرارات في أيلــول 2017، ولكــن اقتصــر النشــر علــى قــرارات الأعيــاد والعطــل الرســمية. 

كذلــك هنــاك عــدم نشــر لتقاريــر ســنوية لمؤسســات عامــة أو تأخــر في إصدارهــا مــا يحــول دون إطــاع الجمهــور علــى مضمونهــا 
وتوصياتهــا، رغــم مطالبــة مؤسســات المجتمــع المدنــي بنشــر التقاريــر الرســمية العامــة في وقتهــا المناســب.

يلاحظ على هذا الجانب مايلي:

· عدم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات.	

· ــاً 	 ــة التزام ــة للمؤسســات العام ــر الدوري ــررة بضــرورة نشــر التقاري ــي المتك ــع المدن ــات مؤسســات المجتم برغــم مطالب
بالقانــون، اســتمر الخلــل في حجــب المعلومــات وعــدم إتاحتهــا للجمهــور للاطــاع عليهــا، ســواء قــرارات الحكومــة أو 
اســتراتيجياتها أو تقاريــر الجهــات الرســمية. وبينــت نتائــج اســتطلاع الــرأي الــذي أجــراه ائتــاف أمــان عــام 2017 
حــول الفســاد ومكافحتــه في فلســطين أن %72 مــن المبحوثــن لا يعتقــدون أن بإمــكان المواطــن الوصــول إلــى الســجلات 
العامــة بســهولة ويســر، في مقابــل %15 يعتقــدون بإمكانيــة ذلــك. كمــا أفــاد مقيــاس نظــام النزاهــة في فلســطين 2017، 
ــة جــدّاً )150/ 1000(، نظــراً  ــى علامــة متدني ــام قــد حصــل عل ــى معلومــات الســجلات الع ــأن مؤشــر الوصــول إل ب

لاس��تمرار حج��ب المعلوم��ات ومن��ع الوص��ول إليه��ا بيس��ر وس��هولة، أو التع��اون للحص��ول عليه��ا. 

· رفــض الحكومــة التوقيــع علــى »تعهــد الشــفافية« المعــد مــن ائتــاف المؤسســات الأهليــة الدوليــة، الــذي ينــص علــى 	
التــزام الحكومــة بالشــفافية ومشــاركة المجتمــع المدنــي بعمليــة اســتعراض دولــة فلســطين للاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة 
الفســاد، وجــاء رد الحكومــة بالرفــض، مســتنداً إلــى »توصيــة« مــن هيئــة مكافحــة الفســاد بعــدم التوقيــع علــى »تعهــد 
الشــفافية«. بــررت الحكومــة عــدم أهميــة هــذا التوقيــع لكونــه طوعيّــاً وليــس متطلبــاً إجباريّــاً في اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد، وأن الاســتعراض هــو عمــل الــدول وليــس لمنظمــات المجتمــع المدنــي دور فيــه68.

· رغــم تبنــي الحكومــة سياســة الانفتــاح اوقفــت في عــام 2017 نشــر قــرارات مجلــس الــوزراء علــى موقعهــا الالكترونــي 	
واكتفــت بنشــر قــرارات الاجــازات والعطــل والاعيــاد. 

· ــاء مــع إســرائيل كمــا أن 	 ــاه والكهرب ــى عــدم نشــر معلومــات حــول الاتفاقــات الموقعــة بشــأن المي إصــرار الحكومــة عل
ــدون إعلانهــا يشــيع أجــواء عــدم الثقــة ــون ب ــازات أو تســديد دي ــة بشــأن إمتي ــة مــع الشــركات المحلي ــات مالي ــرام إتفاقي إب

68  رسالة من ائتلاف أمان بخصوص حث السلطة على التوقيع على »وثيقة تعهد الشفافية« والرد الجوابي من مجلس الوزراء على طلب ائتلاف أمان.
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الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر تحــول دون توفيــر الفــرص للفســاد بــن أعضــاء الســلطة القضائيــة، بمــا في ذلــك كل العاملــن في 
المحاكــم، وإيجــاد تدابيــر تكفــل اســتقلالية القضــاء، وإجــراءات تتســم بالشــفافية خاصــة بالتعيينــات في الســلطة القضائيــة، ووجــود 
ميثــاق وطنــي لســلوك القضــاة، والتدريــب الــكافي لمســؤولي الضبــط القضائــي، وإجــراءات المحاكــم المناســبة، وفتــح أبــواب المحاكــم 
أمــام الجمهــور، وإلــزام القضــاة بإبــداء الأســباب في الأحــكام التــي يصدرونهــا، ورواتــب مجزية.)المــادة 11 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد(

 يتركــز الإطــار القانونــي للخدمــات القضائيــة وخدمــات النيابــة العامــة في القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل للعــام 2003، 
الــذي أرســى مبــدأ اســتقلاله بنــص دســتوري، حيــث جــاء فيــه، وتحديــداً في المــادة 97: »الســلطة القضائيــة مســتقلة، وتتولاهــا 
المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويحــدد القانــون طريقــة تشــكيلها واختصاصاتهــا، وتصــدر أحكامهــا وفقــاً للقانــون، 
وأكدتــه أيضــاً المادتــان 98 و99 مــن القانــون الأساســي.  كمــا جــاءت المــادة 100 لتؤكــد علــى إنشــاء مجلــس للقضــاء الأعلــى: »ينشــأ 
مجلــس أعلــى للقضــاء ويبــن القانــون طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد ســير العمــل فيــه«،  كمــا تطــرق القانــون الأساســي 

إلــى بعــض المبــادئ العامــة مثــل علنيــة المحاكمــة، وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة.

محكمة جرائم الفساد

تم في العــام 2011 تأســيس محكمــة جرائــم الفســاد، وفي العــام 2012 تم تفريــغ هيئــة دائمــة مــن قضــاة المحكمــة، حيــث أصبــح 
هنــاك قضــاة متفرغــن للعمــل في محكمــة جرائــم الفســاد. وفي العــام 2014 صــدر القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2014م بشــأن 
تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 ينــص علــى أنــه »بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى تشــكل هيئــة محكمــة 
مختص�ـة بالنظ��ر في قضاي��ا جرائ��م  الفس�ـاد أينمــا وقعــت، وتنعقــد برئاســة قــاض بدرجــة رئيــس محكمــة بدايــة أو قــاض مترأســاً 
ــن لا تقــل  ــة قاضي ــن قضــاة محكمــة الاســتئناف، وعضوي ــاً لرئاســتها مــن ب ــى أو منتدب ــس القضــاء الأعل ــرار مــن مجل ــا بق له

درجتيهمــا عــن درجــة قاضــي محكمــة بدايــة«.

إن قانــون مكافحــة الفســاد مكــن نيابــة مكافحــة الفســاد مــن مباشــرة التحقيــق في الشــكاوى التــي تقــدم عــن جرائــم الفســاد، 
والتحقــق مــن شــبهات الفســاد التــي تقتــرف مــن الأشــخاص الخاضعــن لأحــكام القانــون،

وفيمــا يتعلــق بالنيابــة العامــة، فقــد تطــرق القانــون الأساســي )المــادة 107( إلــى تعيــن النائــب العــام، والتــي تنــص علــى أن النائــب 
العــام يتــم تعيينــه بقــرار مــن رئيــس الســلطة.  كمــا أشــارت المــادة 108 مــن القانــون ذاتــه إلــى أن تشــكيل النيابــة العامــة وشــروط 
تعيــن أعضائهــا واختصاصاتهــا يكــون بموجــب قانــون، وتنفيــذاً لهــذه المــادة، صــدر قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002، 
الــذي نظــم كل مــا يتعلــق بأمــور الســلطة القضائيــة، بمــا فيهــا النيابــة العامــة مــن حيــث التعيــن، والترقيــة، والنــدب، والإعــارة، 
وبــنّ أنــواع المحاكــم وغيرهــا الكثيــر مــن الأمــور.  وجــاءت المادتــان الأولــى والثانيــة مــن القانــون لتؤكــد مــرة أخــرى علــى موضــوع 
الاســتقلالية.  وتنفيــذاً لبنــد اســتقلالية هــذا الجســم المهــم، نــص قانــون الســلطة القضائيــة )المــادة 3( علــى اســتقلالها المالــي، 
كمــا أشــار إلــى أن مجلــس القضــاء الأعلــى هــو مــن يقــوم بإعــداد مشــروع الموازنــة، وإحالتــه علــى وزيــر العــدل لإجــراء المقتضــى 

القانونــي وفقــاً لأحــكام قانــون تنظيــم الموازنــة، ويتولــى المجلــس الإشــراف علــى تنفيذهــا.69

كما تم انشاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بقرار من النائب العام رقم 2006/28 وتضمن هذا القرار والقرار اللاحق له 
 والذي يحمل الرقم 2012/1 اختصاصات هذه النيابة حيث تناولت ثلاثة اختصاصات اساسية هي:

 1- مكافحة جرائم غسيل الاموال.
 2- مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

69 مادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الُأمم المتحدة لمكافحة الفساد

41

3- مكافحة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بحماية المستهلك ، مخالفة التسعيرة ، الغش، الاضرار بصحة المواطن بالإضافة الى 
متابعة القضايا ذات الطابع التجاري كـالاعتداء على علامة تجارية والتقليد.

كمــا تم اعتمــاد مدونــة ســلوك لأعضــاء النيابــة العامــة )أعــدت بالشــراكة مــع مؤسســة أمــان في ســنة 2012(، واعتمدهــا النائــب 
العــام ووزعــت علــى أعضــاء النيابــة، وتدخــل ضمــن التدريــب الأساســي لأعضــاء النيابــة كمــا أنهــا تأخــذ في الاعتبــار لــدى 
التتفيــش الداخلــي علــى أعضــاء النيابــة. أمــا بالنســبة للموظفــن الإداريــن، فيخضعــون لمدونــة الســلوك المعتمــدة مــن مجلــس 
الــوزراء لموظفــي الخدمــة المدنيــة والصــادرة في 2012، وإضافــة إلــى مدونــة الســلوك، هنــاك كتيــب التعليمــات القضائيــة للنائــب 
العــام لســنة 2009 والــذي يتضمــن فصــاً حــول الأعمــال المحظــورة علــى أعضــاء النيابــة. لكــن لا يوجــد في النيابــة ســجل خــاص 

لتدويــن الهدايــا التــي قــد يتلقاهــا أعضــاء النيابــة أثنــاء تأديــة عملهــم.
وتتولــى »إدارة التفتيــش القضائــي«  بـــمهمة تلقــي الشــكاوى المتعلقــة بأعمــال أعضــاء النيابــة العامــة وتصرفاتهــم وســلوكهم 

وفحصهــا، إضافــة إلــى الرقابــة علــى صحــة تطبيــق واســتيفاء إجــراءات التحقيــق والإحالــة وغيرهــا مــن القضايــا. 

في الواقــع العملــي لوحــظ وجــود تأثيــرات واضحــة مــن المتنفذيــن في الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة، وخصوصــاً مــا 
يتعلــق بقــرارات محكمــة العــدل العليــا والنيابــة العامــة؛ الأمــر الــذي أضعــف مــن ثقــة المواطنــن بالقضــاء وحياديتــه. المعلومــات 
المتداولــة مــن الجهــات الحقوقيــة المتخصصــة مثــل الهيئــة الأهليــة لاســتقلال القضــاء وســيادة القانــون )إســتقلال(، أشــارت إلــى 
أن أكثــر مــن %90 مــن القضايــا التــي ترفــع إلــى محكمــة العــدل العليــا ضــد الدولــة مــن قبــل مواطنــن يتــم الحكــم فيهــا لصالــح 
الدولــة، مــا يؤشــر بشــكل خطيــر إلــى إنحيــاز محكمــة العــدل العليــا لصالــح الســلطة التنفيذيــة، الأمــر الــذي يمكــن معــه القــول 

بوجــود تدخــل مباشــر مــن قبــل بعــض مســؤولي الســلطة التنفيذيــة بقــرارات محكمــة العــدل العليــا.

وفي هــذا الســياق، أظهــرت نتائــج اســتطلاع ائتــاف أمــان حــول واقــع الفســاد ومكافحتــه في فلســطين 2017، أن 73.2.% مــن 
المبحوثــن يعتقــدون بوجــود فســاد في الســلطة القضائيــة )%80 في الضفــة الغربيــة، و%62 في قطــاع غــزة(. الأمــر الــذي يعكــس 
المــزاج الشــعبي الســلبي حــول واقــع الســلطة القضائيــة. كمــا دعمــت نتائــج مقيــاس نظــام النزاهــة في فلســطين لعــام 2017 هــذه 

النتيجــة أيضــاً بحصــول القضــاء علــى علامــة متدنيــة أيضــاً.   

واتبــاع اســلوب تعميمــات تحظــر علــى القضــاة إبــداء تصريحــات إعلاميــة إلّا بــإذن مــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى أو مــن 
ينوبــه تحــت طائلــة المســؤولية، واكــدت مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني أن مجلــس القضــاء الأعلــى كان ومــا زال يشــكل 
العنــوان الأبــرز لتدخــات الســلطة التنفيذيــة في القضــاء وبأشــكال مختلفــة؛ مــن قبيــل أن مجلــس القضــاء الأعلــى الحالــي، كمــا 

المجلســن اللذيــن ســبقاه، شــكلتهما الســلطة التنفيذيــة خلافــاً للقانــون.

 أكــدت مؤسســات المجتمــع المدنــي أن قانــون محكمــة الجنايــات الكبــرى ينتهــك أحــكام القانــون الأساســي المعــدل والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وقانــون الســلطة القضائيــة وقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة وقانــون الإجــراءات الجزائية، 

ويمــس بشــكل خطيــر بضمانــات المحاكمــة العادلــة وبصلاحيــات الســلطة القضائيــة واســتقلالها وحســن ســير العدالــة.
المحكمــة الدســتورية: صــدر قــرار رقــم )57( لســنة 2016م بشــأن تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا بتاريــخ 31/03/2016  وفــور 
الإعــان عــن تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا، وجهــت المؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية رســالة للرئيــس طالبتــه بـ«ضــرورة 
أن يأتــي تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا خطــوة لاحقــة تتــوج إعــادة الحيــاة الدســتورية المتمثلــة بإجــراء الانتخابــات العامــة 

)الرئاس�ـية والتش�ـريعية( وإع�ـادة توحي�ـد القض�ـاء الفلس�ـطيني.” 

ــا أي حــزب أو جهــة سياســية  ــى محاصصــة سياســية يســعى مــن خلاله ــاً عل ــي تشــكيل المحكمــة مبني ــه بـــ«أن لا يأت كمــا طالبت
للســيطرة علــى هــذه المحكمــة. فالمحكمــة الدســتورية العليــا، هــي حارســة القانــون الأساســي، وحاميــة الحقــوق والحريــات العامــة، 

فحياديته�ـا ونزاهته�ـا واس�ـتقلاليتها ش�ـأن ينبغ�ـي ع�ـدم المس�ـاس ب�ـه.” 

ودعــت المؤسســات الحقوقيــة الســيد الرئيــس إلــى »ضــرورة أن يراعــي تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا تمثيــل النســاء كمعيــار 
غيــر تمييــزي، وتحقيقــاً لالتزامــات دولــة فلســطين اتجــاه الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، التــي انضمــت لهــا دون تحفظــات، 
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وفي س��بيل تحقي��ق المس��اواة، ولم��ا في��ه م��ن خط��وات في س��بيل تحقي��ق العدال��ة بي�ن المواطني�ن والمواطن��ات الفلس��طينيات كاف��ة. 
كمــا عبــرت تلــك المؤسســات عــن تفاجُئهــا مــن حالــة التكتــم والســرعة التــي تمــت فيهــا هــذه التشــكيلة، دون الأخــذ بعــن الاعتبــار 

مطالــب المؤسســات التــي ســبق أن قدمتهــا في مذكــرات رفعتهــا للرئيــس محمــود عبــاس في العــام 201470.

إن اســتقلال القضــاء أصبــح في الســنوات الأخيــرة محــل شــك ذلــك بعــد الصــراع علــى إشــغال منصــب رئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى والــذي تم في مرحلــة ســابقة مــن الرئيــس مباشــرة ودون تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى والــذي تم إبطالــه مــن 
قبــل المحكمــة العليــا، ثــم بــرز الخــاف مجــددا علــى تعيــن رئيــس جديــد داخــل مجلــس القضــاء وبــروز مســاومات لتقاســم 
المناصــب، وهــو مــا مكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وضــع قيــود علــى شــاغلي هــذه المناصــب حيــث طلــب مــن المرشــح لمنصــب رئيــس 
مجلــس القضــاء الأعلــى بالتوقيــع علــى كتــاب اســتقالة مســبق وغيــر مــؤرخ كشــرط لإشــغال المنصــب، وهــو مــا جــرى مــع أكثــر 
مــن مرشــح، وشــكل ذلــك تدخــا ســافرا في اســتقلالية الســلطة القضائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق برقابتهــا الإداريــة علــى قــرارات 
الحكومــة وأضعــف مــن ثقــة الجمهــور بالقضــاء، حيــث أشــار اســتطلاع للــرأي العــام أجــراه الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 

أمــان أن 17% مــن المســتطلعة آرائهــم يعتقــدون بوجــود فســاد في الســلطة القضائيــة. 

الوقاية من الفساد في القطاع الخاص

علــى الــدول أن تتخــذ تدابيرهــا وفــق معاييــر مناســبة للمحاســبة والمراجعــة، وتوقيــع جــزاءات مدنيــة، وإداريــة، وجنائيــة فعالــة، 
وتناســبية، ورادعــة علــى عــدم الالتــزام بهــذه المعاييــر، وتعزيــز المعاييــر والإجــراءات الخاصــة بالنزاهــة، مثــل مدونــات قواعد الســلوك، 
وتعزيــز معاييــر الشــفافية بــن الأجهــزة الخاصــة )مثــل هويــة الشــخصيات الاعتباريــة، والطبيعيــة(، والوقايــة مــن ســوء اســتخدام 
ــة الأمم  الإجــراءات المنظمــة للشــركات الخاصــة، وحظــر خصــم النفقــات التــي تعــد رشــاوى مــن الضرائــب.) المــادة 12 مــن اتفاقي

المتحــدة لمكافحــة الفســاد(

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن القوانــن التــي تحكــم عمــل القطــاع الخــاص في فلســطين هــي قوانــن قديمــة جــدا، وتتمثــل في قانــون 
الشــركات المطبــق في الضفــة الغربيــة رقــم 12 لســنة 1964، المعــدل بالقــرار بقانــون رقــم )3( لســنة 2006 و القــرار بقانــون رقــم 

)6( لســنة 2008 بشــان تعديــل قانــون الشــركات والقوانــن الســارية في غــزة رقــم 18 لســنة 1929 و19 لســنة 1930.  

وبالرغــم مــن أن قوانــن الشــركات لا توفــر المعاييــر المناســبة للمحاســبة والمراجعــة و الحمايــة الكافيــة والفعّالــة مــن الفســاد،   لا 
نغفــل دور القوانــن الأخــرى ذات العلاقــة بعمــل القطــاع الخــاص؛ كقانــون هيئــة ســوق رأس المــال، وقانــون ســلطة النقــد، وقانــون 
المصــارف، وقانــون الأوراق الماليــة، والقــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2014 بشــأن التأجيــر التمويلــي، وقانــون تدقيــق مهنــة مزاولــة 
الحســابات وغيرهــا مــن القوانــن.  وقــد فرضــت علــى الشــركات تعيــن مدققــي حســابات قانونيــن، وأن لا يتــم تعيــن مدقــق 

حســابات إذا كان شــريكاً لأحــد أعضــاء مجلــس الإدارة خوفــاً مــن تضــارب المصالــح.  

وتتولــى هيئــة ســوق رأس المــال مهمــة التنظيــم والرقابــة علــى ســوق رأس المــال، وعلــى الشــركات الخاضعــة لأحكامهــا، كمــا عملــت 
علــى وضــع تعليمــات بشــأن قواعــد الســلوك الخاصــة بالســوق المالــي، والإفصــاح، والإدراج.  ووفقــاً لقانــون الشــركات وتعليمــات 
ســلطة النقــد الفلســطينية وهيئــة ســوق رأس المــال، يجــب علــى الشــركات والبنــوك أن تفصــح عــن ميزانياتهــا وأنشــطتها بحيــث 

تمكــن الجمهــور مــن الاطّــاع عليهــا.

أعــدت الهيئــة الوطنيــة لحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة مدونــة الحوكمــة والتــي اشــتملت علــى العديــد مــن مبــادئ الشــفافية 
والنزاهــة،  وقــد احتــوت القوانــن الفلســطينية الناظمــة لبيئــة الأعمــال عــدداً مــن المبــادئ والقواعــد التــي تدخــل ضمــن مبــادئ 

الحوكمــة.

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=25028 70  بيان صادر عن 145 مؤسسة حقوقية حول المحكمة الدستورية
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ــة شــركات  ــدم وتطــور في حوكم ــال الفلســطينية كشــفت في تقريرهــا الســنوي الصــادر عــام 2017 عــن تق ــة ســوق رأس الم هيئ
القطــاع الخــاص، ليــس فقــط علــى صعيــد الإفصــاح الــدوري والأولــي للشــركات، وإنمــا أيضــاً في تضمــن التقريــر أيضــاً إنجــازات 
نظــام الرقابــة الإلكترونــي وعمليــات الرقابــة والتفتيــش الميدانــي علــى قطــاع التأمــن، ودمــج مســاق حوكمــة الشــركات في مســاق 

جامعــي71. ولا تــزال بطاقــات التقييــم لتطبيــق معاييــر حوكمــة الشــركات في مرحلــة تجريبيــة.

أمــا ســلطة النقــد الفلســطينية فقــد قامــت باعــداد دليــل القواعــد والممارســات الفضلــى لحوكمــة المصــارف في فلســطين في العــام 
2009، والــذي يشــمل مجموعــة مــن المبــادىء الهامــة.

أما هيئة سوق رأس المال فقامت بالآتي:

11 ــون الاوراق . ــادة )75( مــن قان ــة تعليمــات ترخيــص أمــن الاصــدار الصــادرة اســتنادا لاحــكام الم أصــدرت الهيئ
الماليــة رقــم )12( لســنة 2004. وقــد تطرقــت هــذه التعليمــات في المــادة الرابعــة منهــا لموضــوع تعــارض المصالــح، 

بالنــص علــى مــا يلــي:

· ــاب في ســندات 	 ــك الاكتت ــة في الاصــدار بمــا في ذل ــة او مالي ــون لامــن الاصــدار مصلحــة تجاري يحظــر أن تك
القــرض، او التصــرف بســندات القــرض المرهونــة لصالحــه الا وفقــا لاحــكام المــادة )7( مــن اعمــال امــن 

الاصــدار او وفقــا لاحــكام الاتفاقيــة المبرمــة بينــه وبــن الشــركة المصــدرة.

· يحظر ان يكون كفيلا )متعهدا( بسداد المستحفات على سندات القرض.	

· يحظــر علــى امــن الاصــدار اســتلام دفعــات  تســديد القيمــة الاســمية وقيمــة الاســناد المســتردة والفوائــد مــن 	
الشــركة المصــدرة لدفعهــا لمالكــي الســندات.

22 يحظــر الجمــع بــن مهــام اعمــال امــن الاصــدار ومهــام الحافــظ الامــن ومهــام مديــر الاصــدار لفئــة الاصــدار .
الواحــدة.

33 اصــدار تعليمــات رقــم )2( لســنة 2008 بشــأن الافصــاح وتعليمــات معدلــة  رقــم )1( لســنة 2013 . وتتعلــق .
هــذه التعليمــات برواتــب ومكافــآت وبــدلات أعضــاء مجلــس الادارة وكشــوفات توضــح المبالــغ التــي حصــل عليهــا 

موظفــو الادارة التنفيذيــة خــال الســنة الماليــة، بالاضافــة للتقاريــر الســنوية وغيــر ذلــك72.

44 ــاع . ــاس حوكمــة الشــركات Scorecard ومســاعدة الشــركات في اتب ــق نمــوذج قي ــل ارشــادي لتطبي اعــداد دلي
متطلباتــه في العــام 2013.

55 اصــدار قــرار بخصــوص شــفافية تــداول الاوراق الماليــة في العــام 2013، الــذي بموجب�ـه يحظ��ر عل�ـى أي مطل�ـع .
ــام العشــرة الت�ـي تســبق اجتمــاع مجل�ـس الإدارة الــذي يت�ـم في�ـه مناقش�ـة  ـكة خالل الأي م�ـن تــداول أســهم الشرـ
معلوم�ـات جوهري�ـة، والت��ي له��ا تأثي��ر مباش��ر عل��ى س�ـعر الورق��ة المالي�ـة، وكذل��ك ح�ـدد فئ�ـات المطلعي�ن لغاي�ـات 
عملي��ات الإفص��اح والمن��ع م��ن الت��داول.  وق�ـد ج��اء اصدــار ه��ذا الق��رار تطبيق��اً لمب��ادئ الإفص��اح والش��فافية في 

التعامال�ت المالي��ة وحفاظ��اً عل��ى مصال��ح المســتثمرين.

66 اطلاق موقع الحوكمة الإلكتروني في العام 2013 ..

77 اصــدار تعليمــات رقــم )1( لســنة 2014 بشــأن قواعــد الســلوك المهنيــة الخاصــة لشــركات التأمــن معدلــة .
لتعليمــات قواعــد الســلوك المهنيــة الخاصــة لشــركات التأمــن رقــم )4( لســنة 2007.

71هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، التقرير السنوي لعام 2016 الصادر عام 2017.

72 انظر الوقائع الفلسطينية  الأعداد )78 و 102(.  
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88 اصــدار تعميــم يلــزم شــركات التأمــن بالالتــزام بتقــديم تقريــر الخبيــر الاكتــواري المعــن مــن الشــركة مــع البيانــات .
الماليــة الختاميــة المقدمــة للهيئــة ، والــزام الشــركات بعــدم توزيــع ايــة اربــاح علــى المســاهمين الا اذا تبــن بتقريــر 

الخبيــر وجــود فائــض مــن الأمــوال اثنــاء الفحــص الــازم للمركــز المالــي للشــركة وبعــد اخــذ موافقــة الهيئــة.

99 تم عــرض النتائــج الاجماليــة للمرحلــة التجريبيــة لتطبيــق نمــوذج قيــاس حوكمــة الشــركات  في شــهر نيســان .
2015، ويه��دف ه��ذا النم��وذج الىــ قي��اس م��دى الت��زام الش�ـركات المساــهمة العام��ة بقواع��د حوكم��ة الشــركات 
عل��ى اس��اس كميــ وموضوع�ـي وبطريق��ة علمي��ة ممنهج��ة تتسـم� بالشـف�افية والوض��وح وفق��ا لأحــدث الممارســات 
الدوليــة في هــذا المجــال. وقــد مثــل هــذا النمــوذج اضافــة نوعيــة لتعزيــز حوكمة الشــركات في فلســطين باعتباره 
ــس الادارة  ــدا مجل ــة وتحدي ــا الشــركات المســاهمة العام ــن أهمه اداة هام��ة تمك��ن العدي��د م��ن الأطــراف وم
والادارة العلي��ا في الشــركة، لقيــاس مــدى التقــدم الحاصــل في حوكمــة الشــركات وتعزيــز افضــل الممارســات 
به��ذا الخصـو�ص، كم��ا يمك��ن الاعتم��اد علىــ نتائ��ج هــذه الاداة منــ قب��ل المسـت�ثمرين والمحللي�ن الماليــن في 
تقييـم� وض��ع الش��ركة الحال��ي وبن��اءً عليهــ اتخاــذ الق�ـرار الاس��تثماري المناس��ب، كمــا تمكــن نتائــج هــذا النمــوذج 
الهيئ�ـة م��ن قي��اس مــدى التق��دم الحاصـل� في تطبيــق وإنفــاذ قواعــد الحوكمــة الــواردة في مدونــة قواعــد حوكمــة 
ــة  ــى اســس موضوعي الش��ركات ورسـم� السياس��ات والخط�ـط المســتقبلية ذات العلاقــة بحوكمــة الشــركات عل
وعلمي��ة دقيقةــ، حيثــ يأت��ي ذل��ك انســجاما واســتراتيجية الهيئــة في تعزيــز الادوات اللازمــة لضمــان الالتــزام 
بقواع��د الحوكمــة واب��راز اهميـة� المنافــع التـ�ي تعــود علــى الش��ركات ذاتهـا� كنتيجـة� لتطويـر� وتعزي��ز ادوات 
الرقاب��ة الداخلي��ة والش��فافية والافص��اح مــع المس��اهمين والش��ركاء والاط��راف ذات العلاقــة وبالتالــي تعزيــز 

حوكم�ـة الش�ـركات في فلس�ـطين.

وفيما يخص مكافحة الفساد في القطاع الخاص فنورد الملاحظات الآتية73:

11 خلــو التشــريعات النافــذة مــن تجــريم الرشــوة والاختــاس في القطــاع الخــاص، ولا بــد مــن التنبــه لأهميــة ســد هــذا .
الفــراغ انســجاما مــع مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الامم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن تجريمهــا للرشــوة في القطــاع 
الخــاص، لمــا في ذلــك مــن أثــر في مكافحــة الفســاد والحــد مــن استشــرائه. إلا أنــه يجــب الاشــارة إلــى وجــود عــدد 
مــن التشــريعات والتــي يمثــل النقــص في وجودهــا فراغــا تشــريعيا تنعكــس اشــكاليته علــى بيئــة النزاهــة والشــفافية 
والمســاءلة في العمــل الخــاص، مثــل: قانــون تشــجيع المنافســة ومنــع الاحتــكار، قانــون منــح الامتيــازات العامــة، قانــون 

تســوية الديــون، قانــون الشــركات المعــدل.

22 مــا زال منــح الامتيــاز لشــركات القطــاع الخــاص في فلســطين يتــم دون إطــار قانونــي شــامل نظــراً لعــدم وجــود قانــون عــام .
ينظــم أصــول وقواعــد منــح الامتيــازات في إدارة وتشــغيل المرافــق الخدماتيــة الحيويــة التــي تمــت خصخصتهــا لإدارتهــا أو 
ــة  ــي للأجســام المنظم ــدور الرقاب ــاف ال ــى إضع ــكارات إل ــازات والاحت ــح الامتي ــون من ــل قان ــاب لمث تشــغيلها، وأدى هــذا الغي
عمومــاً. فالحكومــة لا تعمــل بموجــب سياســة عامــة معتمــدة ومنشــورة يمكــن الاحتــكام إليهــا لخصخصــة الخدمــات، مــا جعــل 
الأجســام الرقابيــة التنظيميــة ضعيفــة الفعاليــة في الرقابــة علــى مــزودي هــذه الخدمــات، وبقيــت الســلطة التنفيذيــة تقــوم 
بــدور الإشــراف والرقابــة، وأحيانــاً التنفيــذ، كمــا هــو حاصــل مــع قطــاع الاتصــالات، وهــي مهمــة يجــب إدراجهــا علــى جــدول 

الأعمــال الحكومــي والمجتمعــي. 

33 ــوزراء والنــواب ومأمــوري الضرائــب والجمــارك للعمــل في . عــدم وجــود نظــام أو لائحــة لتنظيــم إجــراءات انتقــال ال
القطــاع الخــاص.

44 مــا زالــت مجالــس الادارة في العديــد مــن الشــركات المســاهمة العامــة التــي تديــر مرافــق عامــة لا تعتمــد  نظامــا ملزمــا .
للافصــاح عــن تضــارب المصالــح لاعضــاء ادارتهــا عنــد ظهورها.

73 التقرير السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2013، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، رام الله. 
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مشاركة المجتمع المدني

علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر لرفــع وعــي الجماهيــر بشــأن وجــود الفســاد، والأســباب المؤديــة إليــه، ومــدى شــدته، والتهديــد الــذي 
يمثلــه، وكذلــك بوجــود هيئــة/ هيئــات لمكافحــة الفســاد، والمشــاركة الفعالــة مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي في رصــد ومراجعــة 
السياســات والاتفاقيــات الوطنيــة والدوليــة لمكافحــة الفســاد، وحصــول الجماهيــر علــى الوثائــق ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد، 

كالسياســات، وعمليــات الاســتعراض، وعمليــات التقييــم. )المــادة 13 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد(

إن الإطــار القانونــي الــذي يحكــم عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي هــو قانــون الجمعيــات رقــم 1 لســنة 2000.  والمنظمــات غيــر 
الحكومي��ة، أو م�ـا يسمــى »مؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي« ضروري��ة لأي مجتم�ـع،  وقــد بلــغ عــدد المنظمــات الأهليــة المحليــة المســجلة 
حتــى اليــوم قرابــة 3000 منظمــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تعمــل في مناحــي الحيــاة المتعــددة، ومــا زالــت المؤسســات 
ــام  ــة والمســاءلة بشــأن ادارة الشــأن الع ــز النزاهــة واشــاعة الشــفافية والرقاب ــام وتعزي ــال الع ــى الم المتخصصــة في المحافظــة عل
ومكافحــة وملاحقــة الفســاد محــدودة. وبــادرت عــدد مــن المنظمــات الأهليــة  بتشــكيل ائتلافــات بالتعــاون والتنســيق مــع ائتــاف 
أمــان، والتــي كان أبرزهــا الائتــاف الأهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة، و المنتــدى المدنــي لتعزيــز الحكــم الرشــيد في قطــاع 
الأمــن. كمــا ســاهم مركــز تطويــر المنظمــات الأهليــة NDC  ومؤسســة أمــان في بنــاء قــدرات عــدد مــن منظمــات العمــل الأهلــي 

في الجوانــب الاداريــة والماليــة لمســاعدتها في تحســن بيئــة الحوكمــة الداخليــة، وتعزيــز آليــات المســاءلة الداخليــة.

عمليــا تم تشــكيل لجنــة حكوميــة للتواصــل والشــراكة مــع المجتمــع المدنــي بتاريــخ 2016/7/28 وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء، إلا 
أن هــذه اللجنــة لــم تجتمــع ســوى مرتــن منــذ تأسيســها، وتم دعــوة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي وبشــكل إنتقائــي ولا يعكــس 
نهجــا تشــاركيا حقيقيــا بــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، فضــا عــن ان المجتمــع المدنــي و رغــم موقــف الحكومــة غيــر 

المنفتــح والايجابــي تجاهــه الا انــه يشــارك ويســائل في التشــريعات والسياســات ويراقــب شــعبيا علــى اعمــال الحكومــة.

ونتيجــة لإصــرار الحكومــة علــى تقييــد الحريــات الإعلاميــة، أعلنــت مؤسســات المجتمــع المدنــي الأعضــاء في اللجنــة المشــتركة 
ــون مــن اعتقــالات وتوقيــف  ــي لهــذا القــرار بقان ــة المشــتركة بعــد مــا كشــفه التطبيــق العمل مــع الحكومــة عــن فشــل هــذه اللجن

ــام بأعمــال المحاســبة والمســاءلة.  ــق القي ــن، مــا يعي ــداءات بحــق صحفيــن ومواطن واســتدعاءات واعت
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تدابير منع غسل الأموال

نصــت المــادة 14 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى الــدول أن تتخــذ تدابيــر لاســتخدام أفضــل الممارســات الدوليــة، 
بمــا في ذلــك تحديــد العميــل والمالــك المفيــد، ومســك الدفاتــر، والإبــاغ عــن الممارســات المشــتبه فيهــا؛ ومنــح الســلطات ذات الصلــة 
القــدرة علــى التعــاون وتبــادل المعلومــات علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وإنشــاء وحــدة اســتخبارات ماليــة، ووضــع تدابيــر 
لاكتشــاف حركــة الأمــوال والأدوات الماليــة المتداولــة عبــر الحــدود ورصدهــا، وتقــديم معلومــات ذات مغــزى عــن المصــدر في عمليــات 
تحويــل الأمــوال إلكترونيــاً، وخضــوع تحويــات الأمــوال التــي لا تحتــوي علــى معلومــات كاملــة عــن المصــدر لمراقبــة دقيقــة، وتعزيــز 
التعــاون العالمــي والإقليمــي والثنائــي بــن الســلطات القضائيــة، وأجهــزة تنفيــذ القوانــن، والأجهــزة التنظيميــة الماليــة، وذلــك 

لمكافحــة غســل الأمــوال.

صــدر أول قانــون فلســطيني لمكافحــة غســل الأمــوال في عــام 2007 وهــو القانــون رقــم 9، كمــا صــدر قانــون معــدل لمكافحــة غســل 
الأمــوال وهــو القانــون رقــم 20 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب،74 وصــدر كذلــك القانــون رقــم 13 لســنة 
2016 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة غســل الأمــوال  ومنــع الإرهــاب ومجموعــة مــن التعليمــات الخاصــة بالقانــون الصــادرة عــن 
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الامــوال ومنــع الارهــاب، القانــون يحتــوي الاحــكام الضروريــة لمكافحــة غســل الامــوال وتم انشــاء 
لجنــة وطنيــة لمكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب وصــدرت التعليمــات الخاصــة بالاشــخاص المعرضــن سياســيا للمخاطــر 

وتم انشــاء وحــدة المتابعــة الماليــة، 

وينــص القانــون في المــادة 5 منــه علــى وجــوب اطــاع الوحــدة المختصــة والجهــات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون عــن المعلومــات في 
حالــة الاشــتباه والتحقيــق وعلــى وجــه الســرعة.

يتضمــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب جــدولا مرفقــا )جــدول رقــم 2( يحــدد الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة للذيــن 
ــة والأحجــار الكريمــة والتجــار  ــادن الثمين ــارات وتجــار المع ــك: وكلاء وسماســرة العق ــون ويشــمل ذل ــم أحــكام القان ــق عليه ينطب
اللذيــن يتعاملــون بالصفقــات الكبيــرة وتجــار الآثــار والمحامــون والمحاســبون ومــوردو الخدمــات المتعلقــة بالائتمــان والشــركات التــي 
تقــدم خدمــات لأطــراف أخــرى علــى أســس تجاريــة، كمــا منــح القانــون صلاحيــة إضافــة أيــة أنشــطة أخــرى يقــوم بهــا أشــخاص 
طبيعيــون أو اعتباريــون تبــرز فيهــا مخاطــر غســل الأمــوال. وأكــد القانــون علــى حــق اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال في 

تحديــد مــدى التــزام هــذه الجهــات بإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال بصــورة كليــة أو جزئيــة.  

تؤكــد المــادة رقــم 5/6 مــن القانــون علــى ضــرورة توفيــر الأنظمــة الملائمــة لإدارة المخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد 
الحقيقــي شــخصا معرضــا سياســيا للمخاطــر، حيــث تنــص المــادة علــى فــرض المزيــد مــن الرقابــة المتواصلــة علــى علاقــة العميــل 
والحصــول علــى مصادقــة الإدارة العليــا في المؤسســة قبــل إقامــة العلاقــة إلا أن ذلــك لا يشــمل الأشــخاص العاملــن في الخــارج 

والأجانــب وعائلاتهــم وشــركائهم. 

كمــا يحــدد قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب في المــادة 1 منــه المســتفيد الحقيقــي وهــو الشــخص الطبيعــي الــذي يملك 
أو يســيطر بصــورة نهائيــة علــى عميــل أو حســاب الشــخص الــذي قــام نيابــة عنــه بإجــراء التعامــل أو الشــخص الــذي يمــارس 

الســيطرة النهائيــة الفعّالــة علــى شــخص اعتبــاري أو إدارتــه. 

تحــدد المــواد 1/6 و3/6 و5/6 و 7/6 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب الشــروط والإجــراءات لتحديــد المالكــن 
المســتفيدين عنــد إقامــة علاقــة مــع عميــل في الحــالات التــي تعتبــر عاليــة المخاطــر. 

تحــدد المــادة 23 مــن القانــون الســلطات المختصــة التــي لهــا إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات الخاصــة بالملكيــة المفيــدة وتتمثــل 
بوحــدة المتابعــة الماليــة فقــط وهــي غيــر متاحــة لجميــع هيئــات إنفــاذ القانــون والجهــات الضريبيــة، وهــي صاحبــة الصلاحيــة في 
إحالــة نتائــج تحليــل المعلومــات المتعلقــة بمتحصــات الجرائــم المثبتــة إلــى الســلطات المختصــة وكذلــك في رفــع تقاريــر عنهــا إلــى 

74  قانون مكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب رقم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية، العدد 10 ممتاز، 2015/12/30.
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النائــب العــام لاتخــاذ الإجــراءات الاحترازيــة اللازمــة بشــأنها وفقــا للمــادة 31 مــن القانــون.  

تنص المادة 4/5 من التعليمات رقم 2 لسنة 2016 بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمصارف والتعليمات رقم 
4 لسنة 2016 الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال على ماهية المعلومات المتعلقة بالملكية المفيدة 

والتي تشمل اسم العميل وجنسيته ورقم هويته والعنوان الشخصي أو التجاري له وطبيعة عمله ودخله ومصادر ثروته.

لا يتيح القانون للجمهور الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالملكية المفيدة ولا يتم نشر هذه المعلومات أو أية أجزاء منها. 

توجب التعليمات رقم 2 ورقم 4 الصادرة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب تحديث المعلومات المتعلقة بالملكية 
المفيدة للكيانات القانونية على أساس سنوي، كما توجب تحديث المعلومات بشكل فوري في حالة الشك في صحة المعلومات 

التي يتم الحصول عليها.

كمــا تم بموجــب احــكام المــاد 23 مــن القانــون إنشــاء وحــدة المتابعــة الماليــة بموجــب قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب 
رقــم )20( لســنة 2015، كوحــدة مســتقلة ومقرهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، وتهــدف هــذه الوحــدة الــى مكافحــة جريمــة غســل 
الأمــوال وحمايــة الاقتصــاد الوطنــي مــن الاثــار الســلبية المترتبــة علــى هــذه الجريمــة، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة 
ــة  ــاون المحلــي مــع جميــع الســلطات المختصــة، وتعمــل الوحــدة باشــراف اللجن ــل أطــر التع ــوال في فلســطين، وتفعي غســل الأم
الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال التــي ترســم السياســات الهادفــة لمكافحــة هــذه الجريمــة وإيجــاد نظــام مكافحــة فعــال. وتمــارس 

هــذه الوحــدة عــدداً مــن الاختصاصــات بموجــب المــادة 23 مــن القانــون، نذكــر منهــا:

· استلام وطلب المعلومات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون 	

· تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة.	

·  يكون لمدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام هذا القرار 	
بقانون.

تم إنشاء وحدة المتابعة المالية، والقيام بتنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال، من خلال جمع المعلومات المتعلقة بالعمليات 
المشبوهة، وتحليلها، وتسليمها إلى الجهات القضائية واعداد دليل اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خاص 

بالمصارف لسنة2017

تم إصــدار تعاميــم للجهــاز المصــرفي الفلســطيني توضــح دور المصــارف في المكافحــة، وتلزمهــا بالإبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة، 
وبموجــب هــذه التعاميــم التزمــت المصــارف بمــا يلــي:

أ ــن 	. ــزام المصــارف بالقوان ــن الت ــق م ــة، والتحق ــات المتابع ــازل، لإنجــاز مهم ــات ب ــق توصي ــال وف ــي امتث ــن مراقب تعي
ــى  ــة حفاظــاً عل ــة والمالي والأنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد، مــن خــال متابعــة العمليــات المصرفي

ــه المخاطــر وســوء الاســتخدام. ــاز المصــرفي وتجنيب ســمعة الجه

11 وأصدرت هذه اللجنة مجموعة من التعليمات :.

· رقــم 	 الوطنيــة  الســلطة  اراضــي  الــى  المعابــر  عبــر  ادخالهــا  عنــد  النقديــة  المبالــغ  عــن  الافصــاح  تعليمــات 
  .)2009/4(

· تعليمات رقم)1( لســنة 2014م بشــأن الأشــخاص المعرضين سياســياً للمخاطر. والتي بموجبها حددت الأشــخاص 	
المعرضــن سياســياً للمخاطــر بأنهــم الأشــخاص الذيــن يشــغلون أي مــن المناصــب أو الوظائــف التاليــة ســواء أكانــوا 
محليــن أو أجانــب وأفــراد عائلاتهــم وذوي الصلــة بهــم: الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب سياســية عامــة أو 
وظائ��ف علي��ا،  رئيــس الدولــة ومستشــاريه ورؤســاء المؤسســات التابعــة للرئاســة، رئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء 
ومــن في حكمهمــ،  وكلاء ال�ـوزارات وم��ن في حكمه�ـم ، المــدراء والمــدراء العامــون في الوظائــف الحكوميــة والوظائــف 
العام��ة ومـن� في حكمهـم�، م��دراء ورؤس��اء الهيئـا�ت والمؤسساــت العام�ـة ومنــ في حكمهــم، رئيــس وأعضــاء المجلــس 
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التش��ريعي، رئي��س وأعض��اء المجل�ـس القضائ��ي. قضــاة المحاكــم علــى اختــاف درجاتهــا، أعضــاء النيابــة العامــة، 
ــة والمســؤولين فيهــا ومــدراء إداراتهــا وأقســامها في الإدارات العامــة والمحافظــات،  مــدراء وقــادة الأجهــزة الأمني
مــدراء وقــادة الأمــن العــام الفلســطيني والمســؤولين فيــه، ومــدراء إدارات وأقســام الأمــن العــام في الإدارات العامــة 
والمحافظــات، القــادة والمراتــب العليــا في الأحــزاب السياســية والفصائــل الفلســطينية وذوو المراكــز المهمــة في هــذه 
الأحـز�اب والفصاــئ، رؤســاء ونــواب ومــدراء المؤسســات أو الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة غيــر الحكوميــة 
المحلي��ة والأجنبي��ة وأعض�ـاء مجال��س الإدارة،  الســفراء والقناصــل وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، رؤســاء ومــدراء 

المنظم�ـات الدولي��ة ونوابهمــ وممثليهــم،  المس��ؤولون التنفيذي��ون في الش��ركات المملوك��ة للدول��ة .

· اصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعليمات رقم 2 لسنة 2016 الخاصة بالمصارف.	

اتخــذت هيئــة ســوق راس المــال اجــراءات لتــافي حــدوث غســل الامــوال ك««تطبيــق مبــدأ اعــرف عميلــك«؛ مــن خــال هــذا المبــدأ 
يحظــر علــى شــركات الوســاطة الماليــة قبــول الدفــع أو الصــرف النقــدي )الــكاش(، وإنمــا تتــم المعامــات الماليــة كافــة مــن خــال 
الحســابات البنكيــة، وذلــك حتــى يتســنى للبنــوك معرفــة حقيقــة المتعاملــن معهــا، وهــذا أيضــاً مــا قامــت بــه ســلطة النقــد وفقــاً 

لقانــون ســلطة النقــد رقــم 2 لســنة 1997.

- تطبيــق مبــدأ سياســات الإفصــاح، حيــث يتعــن علــى كافــة العاملــن في الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، وبخاصــة مــن 	
يشــغلون مناصــب عليــا كالمديريــن العامــن، وأعضــاء مجالــس الإدارة، أن يفصحــوا عــن كافــة المعامــات الماليــة الخاصــة 

بهــم وبأقاربهــم مــن الدرجــة الأولــى، وأن تخضــع هــذه المعامــات كافــة للرقابــة والتدقيــق.75

75 التقرير السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2008، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ، 2008، ص 14.
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 الفصل الخامس
استرداد الموجودات

نظمــت المــواد -51  59 مــن اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد موضــوع اســترداد الموجــودات وحثــت الــدول الأطــراف أن 
تمــدّ بعضهــا البعــض بأكبــر قــدر مــن العــون والمســاعدة في هــذا المجــال، علــى أن تتخــذ كل دولــة طــرف، دون إخــال بالمــادة 
ــزام  ــي، لإل ــر، وفقــا لقانونهــا الداخل ــزم مــن تدابي ــع غســل الأمــوال(، مــا قــد يل ــة )المتعلقــة بتدابيــر من 14 مــن هــذه الاتفاقي
المؤسســات الماليــة الواقعــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة بــأن تتحقــق مــن هويــة الزبائــن، وبــأن تتخــذ خطــوات معقولــة لتحديــد 
هويــة المالكــن المنتفعــن للأمــوال المودعــة في حســابات عاليــة القيمــة، وبــأن تجــري فحصــا دقيقــا للحســابات التــي يطلــب 
فتحهــا أو يحتفــظ بهــا مــن قبــل، أو نيابــة عــن، أفــراد مكلفّــن أو ســبق أن كلفّــوا بــأداء وظائــف عموميــة هامّــة، كمــا تضمنــت 
المــواد حــث الــدول علــى إصــدار إرشــادات بشــأن أنــواع الشــخصيات الطبيعيــة أو الاعتباريــة التــي يتُوقــع مــن المؤسســات الماليــة 
القائمــة ضمــن ولايتهــا القضائيــة أن تطبّــق الفحــص الدقيــق علــى حســاباتها، وأنــواع الحســابات والمعامــات التــي يتُوقــع أن 

توليهــا عنايــة خاصــة.

إن هنــاك إشــكاليات متعــددة مــا زالــت تواجــه الجانــب الفلســطيني في المجــال التشــريعي والتطبيقــي تتمثل في عقــد الاتفاقيات 
ــد اســترداد الاصــول  ــى صعي ــي ســواء عل ــي الدول ــاون القضائ ــة في مجــال التع ــات الدولي ــى الاتفاقي ــام إل ــة والانضم الثنائي

المســروقة او علــى صعيــد تنفيــذ الأحــكام أو علــى صعيــد تســليم المجرمــن.

قامت دولة فلسطين بموضوع استرداد الموجودات بجهود توصف بالجيدة نوعا ما منها:

· الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر	

صــدر عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال تعليمــات رقــم )1( لســنة 2014م بشــأن الأشــخاص المعرضــن سياســياً 
للمخاطــر التــي تحــدد الأشــخاص المعرضــن سياســياً للمخاطــر وهــم الأشــخاص الذيــن يشــغلون أي مــن المناصــب أو الوظائف 
التاليــة ســواء أكانــوا محليــن أو أجانــب وأفــراد عائلاتهــم وذوي الصلــة بهــم: 1. الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب سياســية 
عامــة أو وظائــف عليــا: ‌أ.  رئي��س الدول��ة ومستش��اريه ورؤس��اء المؤسس��ات التابع��ة للرئاس��ة. ‌ب. رئيــس وأعضــاء مجلــس 
الـو�زراء ومـن� في حكمه��م. ‌ج. وكلاء الـو�زارات ومنــ في حكمهـم� ‌د. المــدراء والمــدراء العامــون في الوظائــف الحكوميــة والوظائــف 
العامـة� وم��ن في حكمه��م. ‌ه. م��دراء ورؤس��اء الهيئاــت والمؤسســات العامـة� وم��ن في حكمه��م. ‌و. رئيــس وأعضــاء المجلــس 
التش��ريعي. ‌ز. رئي��س وأعضاــء المجل��س القضائـي�. ‌ح. قض��اة المحاك��م علــى اختال�ف درجاتهـا�. ‌ط. أعضــاء النيابــة العامــة. 
‌ي. م�ـدراء وقــادة الأجهــزة الأمني��ة والمســؤولين فيه��ا وم��دراء إداراته��ا وأقس��امها في الإدارات العامــة والمحافظاــت. ‌ك. مــدراء 
وق��ادة الأم��ن الع��ام الفلس��طيني والمس��ؤولين في��ه، وم��دراء إدارات وأقس��ام الأم��ن الع��ام في الإدارات العام��ة والمحافظ��ات. ‌ل. 
القــادة والمراتــب العليــا في الأحــزاب السياســية والفصائــل الفلســطينية وذوو المراكــز المهمــة في هــذه الأحــزاب والفصائــل. 2. 
رؤســاء ونــواب ومــدراء المؤسســات أو الجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة غيــر الحكوميــة المحليــة والأجنبيــة وأعضــاء مجالــس 
الإدارة. 3. الســفراء والقناصــل وأعضــاء الســلك الدبلوماســي. 4. رؤســاء ومــدراء المنظمــات الدوليــة ونوابهــم وممثليهــم. 5. 

المس��ؤولون التنفيذي��ون في الش��ركات المملوك��ة للدول��ة. 

 ولــم يتضمــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه تعريــف الأشــخاص المعرضــن للفســاد سياســياً بشــكل 
صريــح، بينمــا تناولــت المــادة )2( منــه الجهــات الخاضعــة لأحــكام القانــون والتــي تتمثــل بالآتــي:

1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.

2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.

3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.

4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
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5. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.

6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها.

7.الموظفون.

8. رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الشــركات المســاهمة العامــة والعاملــون فيهــا التــي تكــون الســلطة الوطنيــة أو أي 
م�ـن مؤسس�ـاتها مس�ـاهما فيه�ـا.

9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والمصارف.

10.المحكمون والخبراء والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين والمصفين.

11. رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الهيئــات والمؤسســات العامــة والجمعيــات الخيريــة والهيئــات الأهليــة التــي تتمتــع 
بالش�ـخصية الاعتباري�ـة المس�ـتقلة وبالاس�ـتقلال  المال�ـي والإداري.

12. الأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها حتى ولو لم تكن تتلقى دعما من الموازنة العامة.

13.الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

14.أي شــخص غيــر فلســطيني يشــغل منصبــا في أي مــن مؤسســات الســلطة الوطنيــة، التشــريعية، التنفيذيــة 
والقضائيــة، وأي شــخص يمــارس وظيفــة عموميــة لصالــح أي جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو منظمــة أهليــة 

تابع�ـة لبل�ـد أجنب�ـي أو مؤسس�ـة دولي�ـة عمومي�ـة.

 بينمــا تضمــن القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، تعريــف الشــخص 
ــي: ــا يل ــى م ــص عل ــذي ين المعــرض سياســياً للمخاطــر وال

ــذي يشــغل أو شــغل ســواء في  ــه وشــريكه ال ــة ب ــه وذوي الصل ــراد عائلت ــرض سياســياً للمخاطــر: الشــخص وأف » الشــخص المع
فلســطين أو خارجهــا مناصــب سياســية عامــة أو وظائــف عليــا، يشــمل قــادة الأحــزاب السياســية أو القضــاة أو أعضــاء المجلــس 
التشــريعي أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مســؤولي الشــركات المملوكــة للدولــة أو رؤســاء المؤسســات أو الهيئــات أو الجمعيــات 
الخيريــة والهيئــات الأهليــة أو الســلطات التابعــة لدولــة فلســطين أو التابعــة لأي دولــة أخــرى ورؤســاء وممثلــي المنظمــات الدوليــة«

ولــدى الاستفســار مــن رئيــس وحــدة المتابعــة الماليــة الســيد وائــل لافي حــول الجانــب العملــي في هــذا الخصــوص ومــدى وجــود 
قائمــة بأســماء الاشــخاص المعرضــن للمخاطــر سياســيا معممــة أفــاد بأنــه لا يوجــد قائمــة بالأســماء تعمــم علــى البنــوك بشــكل 
دوري لرصــد حركــة الأمــوال، بينمــا حــددت المــادة )3( مــن تعليمــات رقــم )1( لســنة 2014م بشــأن الأشــخاص المعرضــن سياســياً 
للمخاطــر والصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، حــددت فئــات الأشــخاص المعرضــن سياســياً 
ــة  ــر المالي ــن غي ــة والأعمــال والمه ــة المؤسســات المالي ــى كاف ــك التعليمــات تســري عل ــى أن تل ــا أشــرت ســابقا. مــع الإشــارة ال كم

وفروعهــا العاملــة في الخــارج بالقــدر الــذي تســمح بــه القوانــن والأنظمــة المعمــول بهــا في الــدول التــي تعمــل بهــا الفــروع.

وتحفــظ ســجلات الأشــخاص المعرضــن سياســياً مثــل ســجلات باقــي العمــاء في الأماكــن المخصصــة لهــا بالمصــارف، حيــث أن 
كافــة المصــارف ملزمــة بموجــب المــادة )10( مــن القــرار بقانــون رقــم )2015/20( وتعديلاتــه والمــادة )10( مــن التعليمــات رقــم )2( 
لســنة 2016 بش��أن مكافحةــ غس��ل الأم��وال وتموي��ل الإرهــاب الخاصــة بالمص�ـارف، بالاحتف��اظ بجمي��ع الس��جلات والمس�ـتندات 
لم�ـدة لا تقــل عــن )10( س�ـنوات مـن� تاريـخ� انتهـا�ء المعاملــة المالي�ـة أو انته��اء علاقــة العملــ أو بع��د تاري��خ العمليــة العارضــة، وفي حــال 
إغــاق الحســاب لوجــود قضايــا تحقيــق تتعلــق بجرائــم غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب، فإنــه يتوجــب الاحتفــاظ بالمعلومــات 
ــى أن تكــون آليــة حفــظ الســجلات وفقــاً لمــا هــو مقبــول لــدى المحاكــم  ــة عل ــة التحقيقي والمســتندات لحــن الانتهــاء مــن القضي

الفلســطينية و/ أو القوانــن المعمــول بهــا في فلســطين. 76

76 لاحظ المواد )10( في كل من القانون )2015/20( وتعديلاته، والتعليمات رقم )2016/2( الخاصة بالمصارف.
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· اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال 	

ــم )20( لســنة 2015 بشــأن  ــون رق ــرار بقان ــك صــدر ق ــوال، كذل ــم 9 لســنة2007 بشــأن مكافحــة غســل الام ــرار رق صــدر الق
مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب لينــص علــى إنشــاء اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمــوال في المــادة 19 منــه وتضــم في 
عضويته��ا: ‌أ. محاف�ـظ س�ـلطة النق�ـد أو نائ��ب محاف��ظ ســلطة النقدــ في ح��ال غيابــه رئيس��اً ‌ب. ممثــل وزارة الماليــة والتخطيــط 
عض��واً ‌ج. ممث��ل وزارة الع��دل عض��واً ‌د. ممثــل وزارة الداخليـة� عض��واً ‌ه. ممث��ل وزارة الاقتص�ـاد الوطنـي� عض��واً ‌و. مديــر دائــرة 
مراقبةــ المص��ارف عضـو�اً ‌ز. مديرــ ع��ام هيئةــ س��وق رأس الم��ال عضـو�اً ‌ح. خبيرــ قانونـي� عضـو�اً ‌ط. خبيــر اقتصــادي ومالــي عضــواً 
‌ي. عضويــن يتــم تســميتهما مــن قبــل رئيــس اللجنــة 2. يشــترط في ممثلــي الدوائــر الحكوميــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )1( مــن 

هــذه المــادة، أن يكونــوا مــن موظفــي الفئــة العليــا. 3. يكلـّـف رئيــس اللجنــة بتعيــن أمينــا لســر اللجنــة مــن الوحــدة77، 

كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على الاختصاصات التي تتمتع بها اللجنة، والتي من ضمنها:

· وضع السياسات العامة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحظر تمويل أسلحة الدمار الشامل.	

·  وضع السياسات التي توجه عمل الوحدة وتضمن استقلالية عملها.	

·  3التنسيق مع السلطة المختصة لضمان تفعيل السياسات والإجراءات اللازمة لتدفق المعلومات بسهولة بين الوحدة 	
والسلطات المختصة.

·   التعاون مع السلطة المشرفة للتأكد من تطبيق الجهات التي تخضع لرقابتها لأحكام هذا القرار بقانون.	

·  مواكبة التطورات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.	

·  تمثيل دولة فلسطين في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 	

· التنسيق مع السلطات المختصة لإعداد التقارير الدورية التي تصدر بشأنها تعليمات من اللجنة. 	

· رفع التقارير السنوية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية لرئيس دولة 	
فلسطين. 

· منح الامتيازات الإدارية والمالية لموظفي الوحدة بناءً على تنسيب مدير الوحدة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الوحدة. 	

· الاطلاع على معلومات محددة لدى الوحدة لأغراض التأكد من سلامة عملها78	

وقــد صــدر فيمــا بعــد القــرار بقانــون رقــم 13 لســنة 2016 لتعديــل عــدد مــن المــواد 2،3، 35 في القــرار بقانــون رقــم 20 لســنة 
2015 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وصــدرت تعليمــات اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الامــوال وتمويــل 
الارهــاب رقــم 4 لســنة 2016 بمكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الإرهــاب الخاصــة بالجهــات الخاضعــة لرقابــة وإشــراف هيئــة 

ســوق رأس المــال.

كمــا تم إنشــاء وحــدة المتابعــة الماليــة بموجــب قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب رقــم )20( لســنة 2015، 
كوحــدة مســتقلة ومقرهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، وتهــدف هــذه الوحــدة الــى مكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وحمايــة 
الاقتصــاد الوطنــي مــن الاثــار الســلبية المترتبــة علــى هــذه الجريمــة، ورفــع مســتوى نظــم وإجــراءات مكافحــة غســل الأمــوال 
في فلســطين، وتفعيــل أطــر التعــاون المحلــي مــع جميــع الســلطات المختصــة، وتعمــل الوحــدة باشــراف اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
غســل الأمــوال التــي ترســم السياســات الهادفــة لمكافحــة هــذه الجريمــة وإيجــاد نظــام مكافحــة فعــال. وتمــارس هــذه الوحــدة 

عــدداً مــن الاختصاصــات بموجــب المــادة 23 مــن القانــون، نذكــر منهــا:

77 المادة 19 من قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015.

78 المادة 20 من قرار بقانون رقم 20 لسنة 2015.
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· استلام وطلب المعلومات من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون والمتعلقة بالعمليات التي يشتبه بأنها 	
تتضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة )3( من 

هذا القرار بقانون.

· تحليل المعلومات المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة.	

·  استلام التقارير اليومية الورقية والإلكترونية من المؤسسات المالية عن العمليات المالية الداخلية أو الخارجية 	
وفق التعليمات التي تصدرها اللجنة بهذا الخصوص.

·  يكون لمدير وموظفي الوحدة صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم لمهام وظائفهم وفق أحكام هذا القرار 	
بقانون.

في العــام 2016 صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء رقــم ) 17/128/12/م.و/ر.ح( لتشــكيل الفريــق الوطنــي لتقييــم مخاطــر جريمتــي 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب يضــم في عضويتــه 15 عضــوا برئاســة وحــدة المتابعــة الماليــة ويرفــع الفريــق تقاريــره لــكل مــن رئيــس 
الــوزراء ورئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســيل الامــوال وتمويــل الإرهــاب، ونصــت المــادة 2 فقــرة  6 مــن القــرار علــى اعــداد موازنــة 
خاصــة بالفريــق الوطنــي بالتوافــق مــع وزراة الماليــة والتخطيــط وتــدرج علــى الموازنــة العامــة للعــام 2017بعــد اعتمادهــا مــن 

مجلــس الــوزراء79.

· المتابعة المالية للحسابات	

ونصــت المــادة 6 مــن القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى الإجــراءات 
ــة للحســابات: 1. عــدم التعامــل مــع الأشــخاص  ــة المالي ــا فيمــا يخــص المتابع ــام به ــة القي ــى المؤسســات المالي ــي يجــب عل الت
مجهولــي الهويــة أو ذوي الأســماء الوهميــة أو الصوريــة والتعــرف علــى عملائهــا )الطبيعيــن أو الاعتباريــن( والمســتفيد 
الحقيقــي، والتحقــق مــن هوياتهــم مــن خــال الوثائــق أو البيانــات أو المســتندات، وذلــك في الحــالات الآتيــة: ‌أ. نشــوء علاقــة 
العمــل. ‌ب. تنفيــذ أيــة عمليــة مــن وقــت إلــى آخــر، وذلــك حــن يبــدي العميــل رغبتــه في تنفيــذ: 1( عمليــة تصــل قيمتهــا أو 
تتجــاوز القيمــة التــي تحددهــا اللجنــة بموجــب تعليمــات تصــدر بهــذا الشــأن، ســواء أجريــت كعمليــة واحــدة أو عــدة عمليــات 
يبــدو أنهــا متصلــة مــع بعضهــا بعضــاً، وإذا كان مبلــغ العمليــة غيــر معــروف في وقــت إجرائهــا، يتــم التعــرف علــى هويــة العميــل 
حالمــا تتــم معرفــة المبلــغ أو الوصــول إلــى الحــد المطلــوب. 2( تحويــل الأمــوال محليــاً أو دوليــاً. ‌ج. الشــك في صحــة أو كفايــة 
البيانــات المتعلقــة بتحديــد هويــة العميــل التــي تم الحصــول عليهــا مســبقاً. ‌د. الاشــتباه في غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب. 
2. جمــع المعلومــات المتعلقــة بالغــرض المتوقــع والطبيعــة المقصــودة لعلاقــة العمــل. 3. بــذل العنايــة الواجبــة والمتواصلــة فيمــا 
ــع  ــق م ــا تتواف ــن أنه ــد م ــا للتأك ــرض منه ــق والغ ــي يجــري تنفيذهــا بشــكل دقي ــات الت ــل ودراســة العملي ــة العم ــق بعلاق يتعل
المعلومــات التــي توجــد بحوزتهــا حــول عملائهــا ونشــاطاتهم التجاريــة وملــف المخاطــرة الخــاص بهــم، وعنــد الحاجــة مصــادر 
أموالهــم وفقــاً للقانــون. 4. اتخــاذ تدابيــر محــددة وكافيــة للتعامــل مــع خطــر غســل الأمــوال بصــورة محــددة، في حالــة إنشــاء 
علاقــات عمــل أو تنفيــذ العمليــات مــع العميــل الــذي ليــس لــه وجــود مــادي لأغــراض التعــرف علــى هويتــه. 5. توفيــر الأنظمــة 
الملائمــة لإدارة المخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي شــخصاً معرضــاً سياســياً للمخاطــر، فــإن كان 
الأمــر كذلــك، يجــب: ‌أ. الحصــول علــى المصادقــة مــن الإدارة العليــا في المؤسســة قبــل إقامــة علاقــة عمــل مــع العميــل. ‌ب. 
اتخــاذ جميــع الإجــراءات المعقولــة للتعــرف علــى مصــدر الثــروة والأمــوال. ‌ج. تأمــن المزيــد مــن الرقابــة المتواصلــة علــى علاقــة 
العمــل. 6. بالنســبة للعلاقــات القائمــة عبــر الحــدود مــع المصــارف المراســلة، تقــوم المؤسســات الماليــة بمــا يلــي: ‌أ. التعــرف 
علــى والتحقــق مــن المؤسســات المتلقيــة التــي تقيــم معهــا علاقــات مصرفيــة. ‌ب. جمــع المعلومــات حــول طبيعــة النشــاطات التــي 
تنفذهــا المؤسســة المتلقيــة. ‌ج. تقييــم ســمعة المؤسســة المتلقيــة وطبيعــة الإشــراف الــذي تخضــع لــه، بالاســتناد إلــى المعلومــات 

79  جلسة الحكومة 2018/187.
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ــم  ــة. ‌ه. تقيي ــع المؤسســة المتلقي ــة م ــة المصرفي ــة العلاق ــل إقام ــا قب ــن الإدارة العلي ــة م ــى المصادق المنشــورة. ‌د. الحصــول عل
الضوابــط التــي تنفذهــا المؤسســة المتلقيــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال. ‌و. في حالــة الدفــع مــن حســاب المصُــدر، 
التأكــد مــن أن المؤسســة المتلقيــة قــد تحققــت مــن هويــة العميــل وتنفــذ الآليــات المتعلقــة بالرقابــة الدائمــة علــى عملائهــا إلــى 
جانــب قدرتهــا علــى تقــديم المعلومــات التعريفيــة ذات العلاقــة عنــد طلبهــا. 7. إذا لــم تســتطع المؤسســات الماليــة والأعمــال 
والمهــن غيــر الماليــة الوفــاء بالتزامهــا ببــذل العنايــة الواجبــة المتواصلــة المبينــة في الفقــرات )1 – 5( مــن هــذه المــادة، فليــس لهــا 
أن تقيــم علاقــة عمــل أو تســتمر فيهــا، وعليهــا عنــد الضــرورة رفــع تقريــر إلــى الوحــدة بموجــب هــذا القــرار بقانــون. 8. تبنّــي 
النهــج القائــم علــى المخاطــر وتحديــد وفهــم مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ووضــع السياســات والاســتراتيجيات بنــاءً 
علــى تلــك المخاطــر، ويجــب علــى المؤسســات الماليــة رفــع نتائــج الإجــراءات المتخــذة وفــق أحــكام هــذه الفقــرة إلــى الســلطة 

المشــرفة عنــد الطلــب.

يوجد مجموعة من الأحكام القانونية في قانون الشركات وقانون غسل الأموال وقانون سلطة النقد وقانون هيئة سوق رأس 
المــال التــي تنــص علــى قواعــد تنظــم شــفافية البيانــات في الشــركات وتفــرض الاحتفــاظ بســجلات دقيقــة ومتاحــة للتفتيــش. 
وتتولــى عــدة جهــات عمليــة الرقابــة والتدقيــق علــى الشــركات وفقــا للقطــاع المالــي الــذي تتــولاه كل جهــة )ســلطة النقــد تتولــى 
الرقابــة علــى المؤسســات الماليــة/ المصــارف ومحــات الصرافــة، وهيئــة ســوق رأس المــال تتولــى الرقابــة علــى القطاعــات الماليــة 
غيــر المصرفيــة، ومراقــب الشــركات في وزارة الاقتصــاد الوطنــي كإطــار عــام للرقابــة علــى الشــركات(. وتبــرز كذلــك مدونــة حوكمــة 

الشــركات التــي تلتــزم معظــم الشــركات المســاهمة العامــة بأحكامهــا.80

ويحــدد قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني رقــم 7 لســنة 201081 في المــادة 9 بنــد 5 ضمــن صلاحيــات هيئــة مكافحــة الفســاد 
التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد الأمــوال والعائــدات المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد. كمــا 
الاتفاقيــات  الدولــي يتضمــن عقــد  بالتعــاون  بنــدا خاصــا  الفســاد 2018-2015  الوطنيــة لمكافحــة  تضمنــت الإســتراتيجية 
الثنائيــة والمتعــددة في مجــالات تســليم المجرمــن والتعــاون في مجــال إنفــاذ القانــون وتبــادل المعلومــات واســترداد الموجــودات.82 

ينــص قانــون مكافحــة غســل الأمــوال ومنــع الإرهــاب في المــادة 40 منــه علــى مصــادرة الأمــوال التــي تشــكل متحصــات 
الجريمــة والأمــوال التــي تشــكل موضــوع الجريمــة والأمــوال التــي تشــكل دخــا أو منافــع أخــرى يتحصــل عليهــا مــن هــذه 
الأمــوال، حيــث يحــق للمحكمــة مصــادرة هــذه الأمــوال التــي تعــود ملكيتهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى شــخص مــدان 
بجريمــة غســل أمــوال جــرى امتلاكهــا خــال فتــرة لا تتجــاوز 10 ســنوات قبــل اتهامــه بالجريمــة التــي أديــن بهــا وعجــز عــن 
إثبــات أن تلــك الأمــوال حصلــت بصــورة قانونيــة وللمحكمــة مصــادرة الأمــوال المذكــورة إذا كان المتهــم متوفيــا وإذا توصلــت 

إلــى أدلــة كافيــة تشــير إلــى أنهــا متحصــات جريمــة.

في الجانــب العملــي لا يتــم تكليــف اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب مــن أي جهــة كانــت لمتابعــة حســابات 
معينــة، حيــث تقــع اختصاصــات اللجنــة الوطنيــة ضمــن بنــود المــادة )20( مــن القــرار بقانــون رقــم )2015/20( وتعديلاتــه، بينمــا 
تعتبــر وحــدة المتابعــة الماليــة هــي الجهــة المركزيــة الوطنيــة لمكافحــة جريمــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ويوضــح الفصــل 

الرابــع مــن القــرار بقانــون )2015/20( وتعديلاتــه مهــام واختصاصــات الوحــدة المذكــورة انفــا.

كمــا أكــدت المــادة 45 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال أن بإمــكان الجهــات القضائيــة الفلســطينية تنفيــذ الأحــكام الصادرة عن 
الجهــات القضائيــة غيــر الفلســطينية المختصــة والقاضيــة بمصــادرة المتحصــات الجرميــة لجريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل 
الإرهــاب وفقــا للاتفاقيــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف التــي تكــون فلســطين طرفــا فيهــا. ومنحــت المــادة 9 بنــد 5 مــن قانــون 
مكافحــة الفســاد هيئــة مكافحــة الفســاد صلاحيــة التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز واســترداد الأمــوال 
والعائــدات المتحصلــة عــن جرائــم الفســاد علــى أن يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها مــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى. وتناولــت 
المــادة 9 بنــد 2 اســترداد الأصــول المســروقة في النطــاق الداخلــي حيــث منحــت هيئــة مكافحــة الفســاد صلاحيــات إصــدار 
قــرار الحجــز للأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة ومنــع الســفر وكــف يــد المتهــم عــن العمــل ووقــف راتبــه وعلاواتــه ومســتحقاته. 

.http:/www.pex.ps/PSEWebsite/aboutPSE.aspx-?tablndex=0 80  الشركات العامة، وزارة الاقتصاد الوطني

81  القرار بقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 87، 2010/6/26.

82  الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مصدر سابق.
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وهــو مــا يعنــي وجــود العديــد مــن القواعــد القانونيــة التــي رســمها المشــرع الفلســطيني لاســترداد الأمــوال المتحصلــة عــن جرائــم 
الفســاد ســواء داخليــة أو خارجيــة علــى أن يصــدر بذلــك حكمــا بالإدانــة علــى المتهــم مــن محكمــة جرائــم الفســاد، وفي هــذه 

الحــالات يقــع عــبء الإثبــات علــى الادعــاء وليــس علــى المتهــم.

خــال الفتــرة )2012-2016( تم ادانــة 4 قضايــا )10 أشــخاص طبيعيــن وشــخص اعتبــاري( بتهمــة غســل أمــوال ناتجــة عــن جرائــم 
فساد.

تم إنشــاء وحــدة التعــاون الدولــي في وزارة العــدل كوحــدة متخصصــة لاســترداد الموجــودات، حيــث كلفــت بــكل القضايــا المتعلقــة 
بالمســاعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي الدولي بما فيه متابعة طلبات تســليم المجرمين واســترداد الأصول المســروقة 
وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وتتمثــل الإجــراءات بقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بإحالــة الملــف إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد للقيــام 
بإجــراءات التحقيــق، وتقــوم النيابــة بإعــداد مذكــرة الاســترداد أو طلــب الحجــز التحفظــي علــى أمــوال المتهــم، وتحــال المذكــرة 
إلــى وحــدة التعــاون الدولــي التــي تقــوم بمهمــة التنســيق علــى المســتوى الدولــي مــن خــال وزارة الشــؤون الخارجيــة والمغتربــن.83 

استطاعت السلطات المختصة استعادة مبلغ 70 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية، من أصل عشرات الملايين 
المنهوبة، ووصل حجم المبالغ التي صدر أحكام قضائية باستردادها في العام 2016 نحو 23 مليون دولار، وبلغ عدد الطلبات 

المقدمة للجهات الدولية لاستعادة الأصول المسروقة تنفيذا لأحكام القضاء الفلسطيني في العام 2017 طلبين إضافة إلى 
28 طلب لملاحقة متهمين بقضايا فساد84.

· منع إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي	

نصت المادة 52 الفقرة الرابعة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على: بهدف منه وكشف عمليات إحالة العائدات 
المتاتية من أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية تنفذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع بمساعدة أجهزتها 

الرقابية والاشرافية انشاء مصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب الى مجموعة مالية خاضعة للرقابة وفضلا عن ذلك 
يكوز للدول الأطراف أن تنظر في الزام مؤسساتها المالية برفض الدخول أو الاستمرار في علاقة مصرف مراسل مع تلك 

المؤسسات وبتجنب إقامة أي علاقات مع مؤسسات مالية اجنبية تسمح لمصارف ليس لها حضور مادي ولا تنتسب الى 
مجموعة مالية خاضعة للرقابة باستخدام حسابتها.

في التشــريع الفلســطيني نــص القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب في 
الفصــل الثانــي منــه علــى  الشــفافية والتزامــات المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة حيــث جــاءت المــادة الرابعــة 
مــن الفصــل المذكــزر لتنــص علــى أنــه: 1. لا يجــوز للمؤسســات الماليــة الدخــول أو الاســتمرار في علاقــات عمــل مــع المصــارف 
المســجلة وليــس لهــا وجــود مــادي ولا تتبــع مجموعــة ماليــة منظمــة، وخاضعــة للإشــراف الفعــال مــن قبــل الجهــات الرقابيــة 
المختصــة. 2. لا يجــوز للمؤسســات الماليــة الدخــول أو الاســتمرار في علاقــات عمــل مــع مؤسســات ماليــة متلقيــة في دولــة أجنبيــة 
إذا ســمحت باســتخدام حســاباتها مــن قبــل مصــارف مســجلة في أراضــي ليــس لهــا وجــود مــادي فيهــا ولا تتبــع مجموعــة ماليــة 

منظم�ـة، وخاضع�ـة للإش�ـراف الفع�ـال والناج�ـع م�ـن قب�ـل الجه�ـات الرقابي�ـة المختص�ـة.

ــة  ــة ودقيق ــي: 1. الاحتفــاظ بمعلومــات كافي ــزام بالآت ــى الســلطات المختصــة الالت ــه يجــب عل ــى أن ــادة 5 نصــت عل ــك الم كذل
والمحافظــة عليهــا وتحديثهــا فيمــا يتعلــق بحــق الانتفــاع، وهيكليــة الســيطرة الخاصــة بالأشــخاص الاعتباريــن التــي أسســت 
في دولــة فلســطين. 2. اطــاع الوحــدة والجهــات القائمــة علــى تنفيــذ القانــون علــى المعلومــات المشــار إليهــا في الفقــرة )1( مــن 

هــذه المــادة علــى وجــه الســرعة في حــالات الاشــتباه والتحقيقفــي الواقــع الفلســطيني

83  نرمين مرمش، مازن لحام وعصمت صوالحة، الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي، معهد الحقوق: جامعة بيرزيت، 2015. ص 63-60.

84  هيئة مكافحة الفساد، رسالة حول انجازات الهيئة موجهة لمؤسسة أمان بتاريخ  2017/12/10.



UNCAC تقرير استعراض دولة فلسطين في تنفيذ الفصلين الثاني )التدابير الوقائية( والخامس )استرداد الموجودات( من اتفاقية الُأمم المتحدة لمكافحة الفساد

55

منع قرار بقانون رقم )9( لسنة 2010م بشأن المصارف ممارسة العمل المصرفي )انشاء مصارف صورية( دون ترخيص وذلك من 
خلال:

المادة )4(:

11 يحظــر علــى أي شــخص في فلســطين أن يســتخدم كلمــة »بنــك« أو »مصــرف« أو مرادفاتهمــا أو أي تعبيــر آخــر يماثلهمــا .
ــى ترخيــص صــادر  ــة في وثائقــه، ومطبوعاتــه، وعنوانــه التجــاري، واســمه، ودعايتــه مــا لــم يكــن حاصــاً عل بأيــة لغ
عــن ســلطة النقــد، إلا إذا كان هــذا الاســتخدام بموجــب أي تشــريع نافــذ أو باتفــاق دولــي تكــون الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية طرفــاً فيــه.

2  يســمح لمكتــب التمثيــل الخــاص بالمصــرف الوافــد اســتخدام كلمــة »بنــك« أو »مصــرف« إذا كانــت تشــكل جــزءاً مــن اســم 	.
المص�ـرف الواف�ـد، عل�ـى أن يت�ـم اس�ـتخدام مصطل�ـح »مكت�ـب تمثي�ـل« في متـن التس�ـمية.

المادة )6(:

11 يحظــر علــى أي شــخص أن يباشــر أي مــن الأعمــال المصرفيــة في فلســطين دون الحصــول علــى ترخيــص خطــي مســبق .
صــادر عــن ســلطة النقــد. 

22 لــدى مراقــب الشــركات إلا بعــد . يحظــر تســجيل أي شــركة يكــون مــن غاياتهــا ممارســة العمــل المصــرفي في فلســطين 
النقــد.  مــن ســلطة  المســبقة  المبدئيــة الخطيــة  الموافقــة  حصولهــا علــى 

3 .يجــب علــى أي شــخص يرغــب بممارســة العمــل المصــرفي في فلســطين التقــدم بطلــب للحصــول علــى الترخيــص الــازم 	.
مــن ســلطة النقــد

كما نصت المادة 4 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 وتعديلاته على قطع العلاقات مع البنوك الصورية:

11 لا يج��وز للمؤسس��ات المالي��ة الدخ��ول أو الاس��تمرار في علاق��ات عم��ل م��ع المص��ارف المس��جلة وليــس له��ا وج��ود م��ادي ولا .
تتب�ـع مجموع�ـة مالي�ـة منظمــة، وخاضع�ـة للإشرــاف الفعــال م�ـن قب�ـل الجهـا�ت الرقابي�ـة المختص�ـة.

22 لا يج��وز للمؤسس��ات المالي��ة الدخ��ول أو الاس�ـتمرار في علاق��ات عم��ل م��ع مؤسس��ات مالي��ة متلقي��ة في دول��ة أجنبي��ة إذا .
سمــحت باس��تخدام حس��اباتها م�ـن قب�ـل مصاــرف مسجــلة في أراض�ـي لي�ـس له�ـا وج��ود ماــدي فيه�ـا ولا تتب�ـع مجموع�ـة 

مالي�ـة منظمــة، وخاضع�ـة للإشرــاف الفعــال والناج�ـع م�ـن قب�ـل الجهـا�ت الرقابي�ـة المختص�ـة.

ونصت المادة) 3( حظر التعامل – من تعليمات رقم )2( لسنة 2016م:

يحظر على المصرف القيام بالآتي:

11 التعام�ـل م�ـع الأشخــاص مجهول�ـي الهوي�ـة أو الأشخــاص الذي�ـن يحملــون أسمــاء صوري�ـة أو وهميــة، أو الأشخــاص الذي�ـن .
يحظ�ـر التعام�ـل معه�ـم طبقــاً للتش��ريعات الس��ارية، أو بناــءً عل�ـى تعليمــات م�ـن س�ـلطة النق�ـد.

22 . فتح الحسابات المرقّمة..

33 التعامل مع المصارف الوهمية..

ونصت المادة )44( من القرار بقانون رقم )20( لسنة 2015م وتعديلاته على فرض عقوبات على المخالفين

11 كل م��ن يخال��ف أح��كام ه��ذا الق��رار بقان��ون أو أي��ة أنظم��ة أو تعليم��ات ص�ـادرة بموجب��ه، وال��ذي لا يلت��زم ع��ن عم��د أو .
بداف�ـع م�ـن الإهمــال بالامتثــال لهــذه الالتزاماــت، يتعيـن عل�ـى السلــطة المشرــفة حــال اكتشـا�فها لهــذه المخالف�ـة م�ـن قب�ـل 

المؤسســات المالي�ـة والأعمــال والمه�ـن غي�ـر المالي�ـة اتخــاذ الإجرــاءات وفــرض أي م�ـن العقوبــات الآتي�ـة:
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أ. التنبيه بالامتثال لتعليمات محددة.

ب. رف��ع تقاري��ر دوري��ة م��ن قب��ل المؤسس�ـات المالي��ة والأعم�ـال والمه��ن غي��ر المالي��ة ح�ـول التدابي��ر الت��ي تنفذه��ا أو تش�ـير 
ه��ذه التقاري��ر إل��ى الامتث��ال للتعليم��ات المح�ـددة.

ج. الإنذارات الخطية.

د. فرض غرامة لا تقل قيمتها عن )1000( ألف دينار أردني ولا تزيد على)50000( خمسين

ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

ه. حرمان الأفراد من التوظيف في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.

و. اس��تبدال أو تقيي�ـد الصلاحيــات الممنوح�ـة للمديري�ـن أو الرؤســاء أو المالكيـن المس��يطرين، بم�ـا في ذل�ـك تعييـن مدي�ـر 
خ�ـاص.

ز. فرض تعليق أو تقييد أو سحب الترخيص ومنع الاستمرار في العمل أو المهنة.

22 لأغراض إطلاع الجمهور، يجوز نشر المعلومات حول الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة )1( من هذه المادة..

الفقرات )1،3( المادة )54( المخالفات والعقوبات – من القرار بقانون رقم )9( لسنة 2010م بشأن المصارف:

ــواد 4، 6، 9، 10، )1/11، )2/11، 12،14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 22، 24، 1/25(،  ــواردة في الم ــف الأحــكام ال 1. كل مــن يخال
26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36،37، 38، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51( مــن هــذا القانــون، تفــرض عليــه غرامــة 
ــف دولار أمريكــي أو  ــى )250.000( مائــن وخمســن أل ــد عل ــة لا تقــل عــن )5.000( خمســة آلاف دولار أمريكــي ولا تزي مالي
مــا يعادلهــا مــن العمــات المتداولــة في فلســطين، ومــا يتبــع ذلــك مــن مســؤولية مدنيــة أو جزائيــة وفقــاً لأحــكام أي تشــريع آخــر.

3. مــع مراعــاة الأحــكام الســابقة بموجــب هــذه المــادة، يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون والأنظمــة والتعليمــات 
والقــرارات الصــادرة بموجبــه بغرامــة ماليــة لا تقــل عــن )5.00( خمســة آلاف دولار أمريكــي ولا تزيــد علــى )250.00( مائتــن 

ــة في فلســطين. ــن العمــات المتداول ــا م ــا يعادله ــي أو م ــف دولار أمريك وخمســن أل

ــال المجرّمــة وفقــا لهــذه  ــدات الأفع ــة عائ ــع ومكافحــة إحال ــى من ــا عل ــاون مع ــدول الأطــراف أن تتع ــى ال ــادة 58 عل نصــت الم
الاتفاقيــة وعلــى تعزيــز ســبل ووســائل اســترداد تلــك العائــدات، وأن تنظــر، لتلــك الغايــة، في إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخبارية 
ماليــة تكــون مســؤولة عــن تلقــي التقاريــر المتعلقــة بالمعامــات الماليــة المشــبوهة وتحليلهــا وتعميمهــا علــى الســلطات المختصــة.

· التعاون الخاص	
نصــت  المــادة  56 مــن الاتفاقيــة علــى أنهــا تســعى كل دولــة طــرف، دون اخــال بقانونهــا الداخلــي، إلــى اتخــاذ تدابيــر تجيــز 
لهــا أن تحيــل، دون مســاس بتحقيقاتهــا أو ملاحقاتهــا أو إجراءاتهــا القضائيــة، معلومــات عــن العائــدات المتأتيــة مــن الأفعــال 
المجرّمــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة إلــى دولــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عندمــا تــرى أن إفشــاء تلــك المعلومــات قــد يســاعد 
الدولــة الطــرف المتلقيــة علــى اســتهلال أو إجــراء تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة أو قــد يــؤدي إلــى تقــديم تلــك 

الدولــة الطــرف طلبــا بمقتضــى هــذا الفصــل مــن الاتفاقيــة.

· الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف	
نصــت المــادة 59 مــن اتفاقيــة الامم المتحــدة لمكافحــة الفســاد علــى ان تنظــر الــدول الأطــراف في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات 
ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف لتعزيــز فاعليــة التعــاون الدولــي المضطلــع بــه عمــا بهــذا الفصــل مــن الاتفاقيــة. وهــي مــادة غيــر 

الزاميــة للــدول وانمــا طوعيــة.
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في الواقــع الفلســطيني جــرى انضمــام فلســطين الــى منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدولية )الانتربول(  وذلــك بتاريخ 2017/09/27  
حيــث قبلــت منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة »الإنتربــول«، دولــة فلســطين عضــوا فيهــا، بعــد تصويــت 74 دولــة مــع القــرار، 
وتكــم اهميــة ذلــك الاجــراء بالدرجــة الاولــى بمحاولــة فلســطين التشــديد علــى وضعيتهــا القانونيــة كدولــة، وان الانضمــام ســيفتح 
المجــال لفلســطين بملاحقــة بعــض الفاريــن مــن العدالــة، شــريطة ان تكــون الدولــة الموجوديــن فيهــا عضــوا بمنظمــة الانتربول.امــا 
علــى صعيــد اســرائيل فانــه بالامــكان لاحقــا ومــن خــال الضغــط السياســي الطلــب مــن الانتربــول تســليم بعــض الاســرائيليين 

المتهمــن بارتــكاب جرائــم بحــق الفلســطينيين، في حــال اصــدرت محكمــة فلســطينية حكمــا بذلــك وطالبــت الانتربــول.

في الجانــب الاخــر فــان قــرار الانضمــام الــى المنظمــة يعنــي ايضــا أن أي فلســطيني متهــم بجريمــة ارتكبهــا في دولــة اخــرى عضــو 
بالانتربــول وفــار مــن العدالــة، فــان فلســطين مطالبــة بمســاءلته واعتقالــه ومحاســبته او تســليمه للدولــة الاخــرى .

تســتطيع دولــة فلســطين بانضمامهــا الــى الانتربــول ملاحقــة الفاريــن مــن وجــه العدالــة )الذيــن يبلــغ عددهــم قرابــة 80 شــخص 
ــخ 2018/4/30(  ســيما  ــي بتاري ــس الوطن ــاس في اجتمــاع المجل ــا فســاد بحســب تصريحــات الرئيــس محمــود عب ــم بقضاي مته
المتهمــن بجرائــم فســاد وونهــب امــوال عامــة واســترداد تلــك الامــوال ولكــن الاشــكالية تكمــن في عــدم توقيــع فلســطين لاتفاقيــات 
ثنائيــة مــع الــدول تتيــح لفلســطين امكانيــة اســترداد أيــة امــوال منهوبــة او متحصلــة مــن افعــال فســاد ســوى حــالا قليلــة جــدا 
شــهدتها الســنوات الماضيــة حيــث اســتطاعت هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية اســتعادة مبلــغ 70 مليــون دولار، ووصــل حجــم 
ــغ عــدد الطلبــات المقدمــة للجهــات  ــة باســتردادها في العــام 2016 نحــو 23 مليــون دولار، وبل ــغ التــي صــدر أحــكام قضائي المبال
الدوليــة لإســتعادة الأصــول المســروقة تنفيــذا لأحــكام القضــاء الفلســطيني في العــام 2017 طلبــن إضافــة إلــى 28 طلــب لملاحقــة 

متهمــن بقضايــا فســاد85.

وبحسب المصادر الرسمية الفلسطينية فإن قضايا الفارين من وجه العدالة كما يلي:

· عدد القضايا التي حكم بها غيابيّاً لفارين من وجه العدالة وخارج البلاد 14 ملفّا86ً.	

· ــا 	 ــة المتعلقــة بالمتهمــن بقضاي ــة العامــة للجهــات الدوليــة لجلــب الهاربــن مــن وجــه العدال عــدد الطلبــات المقدمــة مــن النياب
ــاً.  فســاد 28 طلب

· عدد المتهمين خارج البلاد وعليهم قضايا فساد خلال عام 2017 هو 3 متهمين.	

· عــدد الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء الفلســطيني في قضايــا فســاد لهاربــن خــارج البــاد خــال عــام 2017 هــو حكــم واحــد 	
في قضيــة اســتثمار وظيفــي87.  

· عدد طلبات استرجاع الأموال والموجودات تنفيذاً للأحكام القضائية هو 2.	

إن ملاحقــة الهاربــن الفاســدين في المنظومــة الفلســطينية يتــم التعامــل معــه علــى أنــه ملــف تديــره هيئــة مكافحــة الفســاد 
الفلســطينية علــى الرغــم مــن أن هنــاك أطــراف متعــددة تتداخــل مهامهــا في هــذا الجانــب كــوزارة الخارجيــة والعــدل والنيابــة 
العامــة، والهيئــة مــا زالــت تتبنــى سياســة عمــل تســويات مــع بعــض المتهمــن بقضايــا فســاد متواجديــن خــارج دولــة فلســطين 
مــا يعنــي أن الملاحقــة القانونيــة للهاربــن ضعيفــة وتعتمــد علــى الملاحقــة الشــخصية واســتعادة جــزء مــن الأمــوال المنهوبــة 

والاكتفــاء بذلــك وإغــاق الملــف، يمكــن القــول أن هــذه السياســة لا تشــكل رادع للفاســدين الأخريــن.

85  هيئة مكافحة الفساد، رسالة حول انجازات الهيئة موجهة لمؤسسة أمان بتاريخ  2017/12/10.

86 رسالة جوابية من القاضي أسعد الشنار من مجلس القضاء الأعلى.

87 المصدر السابق نفسه.
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الاستخلاصات
الفصل الثاني: التدابير الوقائية

· لــم تلتــزم دولــة فلســطين  بتبنــي اتفاقيــة الامم المتحــدة لمكافحــة الفســاد كقانــون وطنــي ولــم يتــم نشــرها في الجريــدة الرســمية 	
الفلســطينية لتصبــح أحكامهــا مُلزمــة للمكلفــن بهــا كمــا هــو متبــع دســتوريا  وأصوليــا وفقــا للإطــار القانونــي الســاري، برغــم 

الانضمــام والتوقيــع عليهــا رســميا منــذ العــام 2014.

· لــم تلتــزم دولــة فلســطين بإعــداد وتبنــي خطــة وطنيــة حكوميــة عبــر قطاعيــة وتشــاركية لمكافحــة الفســاد، يشــارك في إعدادهــا 	
ــة والقطــاع الخــاص، تشــمل إعــداد خطــة  ــة عليهــا المؤسســات الرســمية، وممثلــن عــن المؤسســات الأهلي وتنفيذهــا والرقاب
تنفيذيــة ســنوية توضــح فيهــا النشــاطات والتدخــات المحــددة للتنفيــذ، ودور كل شــريك فيهــا، وفقــا لجــداول زمنيــة مــع نظــام 

واضــح لإعــداد التقاريــر.

· التــزم المكلفــن بتقــديم إقــرارات الذمــة الماليــة بدرجــة عاليــة وقامــت هيئــة مكافحــة الفســاد بالــدور المحــدد لهــا قانونــاً 	
في كل مــا يتعلــق بإعــداد النمــاذج وتوزيعهــا علــى الجهــات المكلفــة وجمعهــا وحفظهــا وفــق الأصــول والقانــون، ولكــن بســبب 
عــدم خضــوع اقــرارات الذمــة الماليــة للفحــص والتدقيــق، وبقائهــا ســرية علــى الجهــات المختصــة والجمهــور علــى الســواء إلا في 
حــالات اســتثنائية وبــإذن مســبق مــن المحكمــة المختصــة، اصبحــت منظومــة اقــرارات الذمــة غيــر فعّالــة في تحقيــق الأهــداف 
التــي ينبغــي أن تحققهــا خاصــة الوقايــة مــن الفســاد ومنــع الإفــات مــن العقــاب خاصــة في مكافحــة الإثــراء غيــر المشــروع 

كقرينــة إثبــات في قضايــا فســاد )فقــط اســتخدمت في 6 قضايــا حتــى منتصــف العــام 2017(. 

· ــة 	 ــي عمــل الهيئ ــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني ويأت ــا لقان ــا تبع ــوط به ــدور المن ــة مكافحــة الفســاد بممارســة ال ــوم هيئ تق
منســجمًا واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ولكــن هنــاك فجــوة بــن عــدد الشــكاوى والبلاغــات  الــواردة الــى الهيئــة 
وبــن المحــال منهــا للنيابــة المنتدبــة لمكافحــة الفســاد وبــن الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة جرائــم الفســاد، مــا يجعــل المواطــن 
الفلســطيني -تبعــا لاســتطلاعات رأي حديثــة- يــرى ان جهــود مكافحــة الفســاد غيــر كافيــة فلســطينيا، فضــا عــن الاراء التــي 

تشــير الــى وجــود تدخــات خارجيــة في عمــل الهيئــة مــا يؤثــر علــى اســتقلاليتها.

· الــى جانــب هيئــة مكافحــة الفســاد وبموجــب أحــكام القانــون الأساســي، وبعــض القوانــن النافــذة في فلســطين، تم إنشــاء بعــض 	
الهيئــات أو المؤسســات التــي تعنــى بالمســاءلة والرقابــة حيــث خولهــا القانــون بعــض الاختصاصــات الرقابيــة، كديــوان الرقابــة 
الماليــة والإداريــة، لجــان الرقابــة الداخليــة ودوائــر التدقيــق والتفتيــش الداخلــي والادارة العامــة للشــكاوى، وتقــوم هــذه الجهــات 

بإعــداد تقاريــر دوريــة برغــم ان بعضهــا يتاخــر في نشــر التقريــر لاطــاع الجمهــور.

· لــم تلتــزم دولــة فلســطين بقواعــد الاتفاقيــة فيمــا يخــص التعيينــات في الوظائــف العليــا والتــي تتــم دون شــفافية أو منافســة 	
ــم تعقــد مســابقات للتعيــن،  ــات التوظيــف في الصحــف، ول ــم تنشــر إعلان ــث ل ــدأ تكافــؤ الفــرص، حي ــة، و تتجاهــل مب عادل
ولــم تنجــز بطاقــة الوصــف الوظيفــي، وتمــت التعيينــات دون رقابــة مــن جهــة رســمية. وتغيــب دور الإشــراف مــن قبــل ديــوان 
الموظفــن العــام علــى حركــة التعيينــات في الوظائــف العليــا، الأمــر الــذي عــزز حالــة المحســوبية مــن جهــة، وحالــة الصراعــات 
بــن مراكــز النفــوذ مــن جهــة اخــرى للوصــول إلــى وظائــف العليــا، حيــث شــهد العــام 2018 قرابــة 40 تعيــن لفئــات عليــا و72 

ترقيــة لفئــة عليــا.

· غيــاب منظومــة مؤسســاتية متكاملــة تعنــى بالرقابــة والاشــراف علــى الحمــات الانتخابيــة في ظــل محدوديــة الــدور الرقابــي 	
ــن  ــة م ــر مالي ــي تقاري ــى تلق ــة عل ــث يقتصــر دور اللجن ــل الحمــات، حي ــى تموي ــة عل ــات المركزي ــة الانتخاب ــه لجن ــذي تؤدي ال
ــون  ــي، فضــا عــن أن قان ــب أن تكــون مدققــة مــن مدقــق حســابات قانون ــة الطل ــة مــع امكاني ــم الانتخابي المرشــحين والقوائ

ــى الحمــات. ــاق عل ــل والانف ــق في المخالفــات المرتبطــة بالتموي ــة دورا في التقصــي والتحقي ــم يســند للجن ــات ل الانتخاب
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· غيــاب نظــام خــاص بتجنــب تضــارب المصالــح  في الوظيفــة العامــة برغــم أن بعــض النصــوص القانونيــة بدرجاتهــا المختلفــة 	
وعلــى رأســها القانــون الأساســي تضمنــت بعــض الأحــكام المتفرقــة حــول ضــرورة تفــرغ بعــض شــاغلي المناصــب العامــة لضبــط 

هــذه المســألة ومنــع حــدوث حــالات تضــارب مصالــح قــد تنشــأ عنهــا شــبهات فســاد.

· قــام ديــوان الموظفــن العــام بــدور محــوري في إعمــال مدونــة الســلوك واخلاقيــات الوظيفــة العامــة وقــد عمــل الديــوان – عبــر 	
اللجنــة الوطنيــة لمدونــة الســلوك- علــى إعمــال مدونــة الســلوك الوظيفــي واخلاقيــات الوظيفــة العامــة عبــر عــدة اليــات ولكــن 
لغايــة تاريــخ اعــداد هــذا التقريــر لــم يتــم اقــرار مدونــة ســلوك خاصــة بالــوزراء او إجــراءات تنظيميــة تضبــط قبــول الهدايــا 

والضيافــة للــوزراء وأعضــاء المجلــس التشــريعي، كمــا لــم يتــم  وضــع وإصــدار مدونــة الســلوك لأعضــاء المجلــس التشــريعي.

· لــم تتخــذ دولــة فلســطين إجــراءات ولــم يصــدر أيــة تعليمــات مــن شــأنها تفعيــل التــزام المؤسســات العامــة بمدونــة الســلوك، 	
كذلــك لــم يقــم مجلــس الــوزراء بتخصيــص وحــدة أو موظــف لمتابعــة تطبيــق مدونــة الســلوك، اضافــة لذلــك لــم يصــدر مجلــس 
الــوزراء اي قــرارات أو تعليمــات تلــزم الدوائــر الحكوميــة بنشــر مدونــة الســلوك واخلاقيــات الوظيفــة العامــة علــى صفحاتهــا 

الالكترونيــة أو اي وســيلة اعــان تتبعهــا المؤسســات الحكوميــة.

· عــدم إصــدار النظــام الخــاص بحمايــة المبلغــن عــن الفســاد المنصــوص عليــه في قانــون مكافحــة الفســاد لحمايــة المبلغــن عــن 	
الفســاد، وحمايتهــم مــن الادعــاء المضــاد والإجــراءات الانتقاميــة والكيديــة.

· برغــم وجــود قــرار بقانــون بشــان الشــراء العــام لضمــان نزاهــة وشــفافية المشــتريات والعطــاءات العامــة الا ان بعــض 	
المؤسســات والهيئــات العامــة ســعت وبوســائل متعــددة لاســتثناء نفســها مــن تطبيــق القــرار، ونجــح البعــض منهــا في ذلــك، 
وهــذا يعــود الــى ضعــف متابعــة الحكومــة ورقابتهــا علــى تنفيــذ السياســة الجديــدة الإصلاحيــة في الشــراء العــام، وإلــزام 
وإعــداد جميــع المؤسســات مــن أجــل تطبيــق الإجــراءات الجديــدة المترتبــة علــى إنفــاذ القانــون، بســبب عــدم التفعيــل الكامــل 
للمجلــس الأعلــى لسياســات الشــراء الــذي مــا زال بحاجــة إلــى اســتكمال الأنظمــة والإجــراءات اللازمــة للقيــام بمهامــه، 
ــة الموحــدة  ــة الالكتروني ــل وإدارة البواب ــق القياســية الموحــدة للعطــاءات، وتفعي ــود والوثائ ــاذج الموحــدة للعق ــاد النم كاعتم

للشــراء العــام.

· برغــم انضمــام دولــة فلســطين لمبــادرة الحكومــة المنفتحــة الا انهــا لــم تقــم بتنفيــذ متطلبــات الانضمــام وأهمهــا الشــفافية في 	
إدارة المــال العــام حيــث اســتمرت سياســة الحكومــة في عــدم نشــر التقاريــر الماليــة المتعلقــة بحســابات نصــف الســنة ونهايــة 
الســنة والتقريــر المدقــق والحســاب الختامــي، ممــا يعيــق مســاءلتها علــى مــدى الالتــزام بأحــكام قانــون موازنــة 2017 مــن 

قبــل المجلــس التشــريعي وديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة والمجتمــع المدنــي.
· عــدم إصــدار قانــون الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، مــا يعيــق الوصــول الــى المعلومــات العامــة فمثــا حجبــت الحكومــة 	

قراراتهــا عــن الموقــع الرســمي منــذ قرابــة العــام ونصــف.

· تراجــع في الســنوات الأخيــرة اســتقلال القضــاء ســيما بعــد الصــراع علــى إشــغال منصــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 	
والــذي تم في مرحلــة ســابقة مــن الرئيــس مباشــرة ودون تنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى والــذي تم إبطالــه مــن قبــل 
ــى تعيــن رئيــس جديــد داخــل مجلــس القضــاء وبــروز مســاومات لتقاســم  ــم بــرز الخــاف مجــددا عل ــا، ث المحكمــة العلي
المناصــب، وهــو مــا مكــن الســلطة التنفيذيــة مــن وضــع قيــود علــى شــاغلي هــذه المناصــب وشــكل ذلــك تدخــا ســافرا في 
اســتقلالية الســلطة القضائيــة خاصــة فيمــا يتعلــق برقابتهــا الإداريــة علــى قــرارات الحكومــة وأضعــف مــن ثقــة الجمهــور 

بالقضــاء.

· خلــو التشــريعات النافــذة في دولــة فلســطين مــن تجــريم الرشــوة والاختــاس في القطــاع الخــاص، ولا بــد مــن التنبــه 	
لأهميــة ســد هــذا الفــراغ انســجاما مــع مــا نصــت عليــه اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد مــن تجريمهــا للرشــوة في 
القطــاع الخــاص، لمــا في ذلــك مــن أثــر في مكافحــة الفســاد والحــد مــن استشــرائه. كمــا يجــب الإشــارة إلــى وجــود عــدد مــن 
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التشــريعات والتــي يمثــل النقــص في وجودهــا فراغــا تشــريعيا تنعكــس اشــكاليته علــى بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة 
في العمــل الخــاص، مثــل: قانــون تشــجيع المنافســة ومنــع الاحتــكار، قانــون منــح الامتيــازات العامــة.

· يعتبــر إشــراك المجتمــع المدنــي في دولــة فلســطين شــكليا حيــث تم تشــكيل لجنــة حكوميــة للتواصــل والشــراكة مــع المجتمــع 	
المدنــي في العــام 2016 إلا أن هــذه اللجنــة لــم تجتمــع ســوى مرتــن منــذ تأسيســها، وتم دعــوة بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي 

وبشــكل إنتقائــي ممــا لا يعكــس نهجــا تشــاركيا حقيقيــا بــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 

· تم بموجــب احــكام المــاد 23 مــن القــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب رقــم )20( لســنة 2015، إنشــاء وحــدة 	
المتابعــة الماليــة كوحــدة مســتقلة ومقرهــا ســلطة النقــد الفلســطينية، وتمــارس هــذه الوحــدة عــدداً مــن الاختصاصــات بموجــب 
المــادة 23 مــن القانــون، منهــا: اســتلام وطلــب المعلومــات مــن الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القــرار بقانــون، تحليــل المعلومــات 
المشــار إليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة،  يكــون لمديــر وموظفــي الوحــدة صفــة الضبطيــة القضائيــة عنــد ممارســتهم لمهــام 

وظائفه�ـم وف�ـق أح�ـكام ه�ـذا الق�ـرار بقان�ـون.

الفصل الخامس: استراداد الموجودات

هنــاك إشــكاليات متعــددة مــا زالــت تواجــه دولــة فلســطين في المجــال التشــريعي والتطبيقــي تتمثــل في عــدم عقــد اتفاقيــات 	·
ثنائيــة او الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال التعــاون القضائــي الدولــي ســواء علــى صعيــد اســترداد الاصــول 

ــد تســليم المجرمــن. ــى صعي ــذ الأحــكام أو عل ــد تنفي ــى صعي المســروقة او عل
في العــام 2016 صــدر قــرار عــن مجلــس الــوزراء لتشــكيل الفريــق الوطنــي لتقييــم مخاطــر جريمتــي غســل الأمــوال وتمويــل 	·

الإرهــاب وقــد صــدر خــال العــام 2018 التقريــر الوطنــي لتقييــم مخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ولــم يتــم نشــره حتــى 
تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.

في الجانــب العملــي لا يتــم تكليــف اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب مــن أي جهــة كانــت لمتابعة حســابات 	·
معينــة، حيــث تقــع اختصاصــات اللجنــة الوطنيــة ضمــن بنــود المــادة )20( مــن القــرار بقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
الارهــاب رقــم )20( لســنة 2015 وتعديلاتــه، بينمــا تعتبــر وحــدة المتابعــة الماليــة هــي الجهــة المركزيــة الوطنيــة لمكافحــة جريمــة 
ــام واختصاصــات  ــه مه ــون )2015/20( وتعديلات ــرار بقان ــن الق ــع م ــل الإرهــاب، ويوضــح الفصــل الراب ــوال وتموي غســل الأم

الوحــدة المذكــورة انفــا.

تم إنشــاء وحــدة التعــاون الدولــي في وزارة العــدل كوحــدة متخصصــة لاســترداد الموجــودات، حيــث كلفــت بــكل القضايــا المتعلقــة 	·
بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة والتعــاون القضائــي الدولــي بمــا فيــه متابعــة طلبات تســليم المجرمين واســترداد الأصول المســروقة 
وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وتتمثــل الإجــراءات بقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بإحالــة الملــف إلــى نيابــة مكافحــة الفســاد للقيــام 
بإجــراءات التحقيــق، وتقــوم النيابــة بإعــداد مذكــرة الاســترداد أو طلــب الحجــز التحفظــي علــى أمــوال المتهــم، وتحــال المذكــرة 
إلــى وحــدة التعــاون الدولــي التــي تقــوم بمهمــة التنســيق علــى المســتوى الدولــي مــن خــال وزارة الشــؤون الخارجيــة والمغتربــن.

تم استعادة مبلغ 70 مليون دولار من الأموال المنهوبة المتحصلة من أفعال فساد خلال السنوات القليلة الماضية، من أصل 	·
عشرات الملايين المنهوبة من أفعال فساد، وتودع الأموال المتحصلة في حساب خاص  يسمى الأمانات في الخزينة العامة، 

ووصل حجم المبالغ التي صدر أحكام قضائية باستردادها في العام 2016 نحو 23 مليون دولار، وبلغ عدد الطلبات المقدمة 
للجهات الدولية لاستعادة الأصول المسروقة تنفيذا لأحكام القضاء الفلسطيني في العام 2017 طلبين إضافة إلى 28 طلب 

لملاحقة متهمين بقضايا فساد.

ــت منظمــة 	· ــث قبل ــخ 27/09/2017  حي ــول(  بتاري ــة )الانترب ــة الدولي ــى منظمــة الشــرطة الجنائي ــة فلســطين ال انضمــت دول
الشــرطة الجنائيــة الدوليــة »الإنتربــول«، دولــة فلســطين كعضــوا فيهــا، هــذا الانضمــام ســيفتح المجــال لدولــة فلســطين بملاحقــة 

بع�ـض الفاري�ـن م�ـن العدال�ـة، ش�ـريطة ان تك�ـون الدول�ـة الموجودي�ـن فيه�ـا عض�ـوا بمنظم�ـة الانترب�ـول.
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· تقرير تقييم الالتزام بالتدابير الوقائية في اتفاقية UNCAC.2015. الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة. 	
· تقريــر حــول مــدى التــزام الــوزارات والمؤسســات العامــة بالقيــود التــي يفرضهــا بنــد الاســتثناءات في عمليــات الشــراء العــام 	

وفقــا للقــرار بقانــون بشــأن الشــراء العــام رقــم )8(. 2018. الائتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة. 
· تقريــر دور المؤسســات الرقابيــة في متابعــة تفعيــل وإنفــاذ مدونــة الســلوك وأخلاقيات الوظيفة العامــة في القطاع المدني.2017. 	

الائتــاف مــن اجل النزاهة والمســاءلة. 
· الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية 2017 – 2022، ص:25.	

· 	http://www.shiraa.gov.ps/shera :البوابة الالكترونية للشراء العام

· قانون مكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب رقم 20 لسنة 2015، الوقائع الفلسطينية، العدد 10 ممتاز، 2015/12/30.	

· القــرار بقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــان تعديــل قانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم 1 لســنة 2005، الوقائــع الفلســطينية، 	
العــدد 87، 2010/6/26.

· قرار مجلس الوزراء رقم )04/ 14/23/ م.و/ س.ف( لعام 2012 الصادر بتاريخ 2012/10/23.	

· قرار مجلس الوزراء رقم )17/137/2( بتاريخ 2017/1/13، الوقائع الفلسطينية، العدد 133.	
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· تقرير ضمانات تعزيز الابلاغ عن الفساد، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، 2015.	

· مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة  2018، غير منشور.	

· هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، التقرير السنوي لعام 2016 الصادر عام 2017.	

· ــة للواقــع في الســلطة(، 2018. 	 ــح ) مراجع عــدم التفــرغ في الوظيفــة والمناصــب العامــة مدخــل مــن مداخــل تضــارب المصال
الائتــاف مــن اجــل النزاهــة والمســاءلة. 

· اشكالات الابلاغ عن الفساد في فلسطين. 2014. الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة. 	
· قرار المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )01(، »تفسير« 2017، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة. 	

· جريدة الوقائع الفلسطينية الأعداد )78 و 102(.	

· 	  http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=938209 

· 	http://www.unodc.org//documents/treaties/UNCAC/IRG-Experts/English/
SecondCycle/Palestine_E.pdf

·  الخطة الاستراتيجية الوطنية للخدمة المدنية 2017 – 2022، ص:25.	

·   تقرير  واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017. ائتلاف امان.	

· 	 تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017. ائتلاف أمان.	

· 4	 تقرير  واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2017. ائتلاف امان.	
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الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( - المؤسســة الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس في العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات الأهليــة الفاعلــة في 
مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح وحقــوق الإنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــالٍ 
مــن الفســاد«. يســعى الائتــاف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
والإســهام في إنتــاج ونقــل وتوطــن المعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــاف أمــان عل
المشــاركة المجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل الإعــام في الرقابــة والمســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة في الكشــف عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره.  

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(
رام الله : عمارة الريماوي - الطابق الأول - شارع الإرسال

ص.ب : رام الله 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :الموقع الالكتروني

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org


